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شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی 


الشافعی حفظه الله وهو عن شیخنا الهرريٌ رحمه الله عن 
شيخه المحدث المسند المفتی محمد سراح بن محمد سعيد 
الجبرتئ الشافعی عن شيخه المحدّث المسندٍ الفقیه عب الحی 
ابن عبد الكبير الكثَانِئَ الفاسی المالکی عن شیخه المحذِّث 
الفقيه المعتقد محمدٍ بن جعفر الکتانی الفاسی المالکی 
المحدث الفقيه أحمد بن أحمد البنانِئ الفاسی 
المحدث الفقيه أبى محمد الوليد العراقی الفاسی 
المحدث الفقيه حمدون بن الحاخ السلمی اوا 
المحدث الفقيه محمد بن عبد السلام الناصری الدرعی 
الحافظ الفقيه إدريس بن محمد العراقی الحسینی عن الحافظ 
الفقیه أبى المكارم محمد بن أحمد ا الغاس عن 
المحدث الفقیه الشهاب أبى النجیب أحمد بن محمد بن 
أحمد بن علی بن أبى العافية الشهير بابن القاضی عن الفقيه 
شمس الدين محمد بن أحمدٌ الرملی المصرِيٌ عن الحافظ 

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوی المصري عنٍ 
الحافظ القاضی أحمد بن حجر العسقلانِيَ عن العلامة 
المحدّثٍ الفقیه سراج الدین عمر بن رسلان الجلفیین عن 
العلامة الحافظ الفقیه تقِىَ الدين علي بن عبد الکافی السبكيٌ 
عن الحافظ عبد المومن بن خلف الدمياطِي عن الحافظ 
عبد العظیم بن عبد القوي المنذري عن الحافظ الفقیه آبی 
الحسن على بن المفضّل اللخمی المقدسی ثم الإسكندرانِيّ 
المالکی عن الحافظ آبی طاهر السَّلْفِيٌ عن الفقيه إلكيا الهراسِيٌ 
عن إمام الحرمین آبی المعالی الجوينيٌ اه 
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شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی ۳ 


وعلى َالَه وصحبه الطیبین الطاهرین . 

آما بعد فان ورقاتٍ إمام ا اججوين من 
جا نت وس ا تخل على هذه الورقات بر 
وطالغك شر 5 یرک : عليه وای ی ا متعدده 
على الکتات وشروحه ورس مراني بعد أن أن لی شیخی 
نا لق اب دق مب ی ی ی 
1۳ ااا سا 0 ۲ اختصاره ا تعالى أن 
سای بو ای مت وان بقع ببس 

هذا وی او ین الورقات سماعا یه وإجازة بات 
عن شیخی المحلاثٍ الفقیه الاصولی عبدٍ الله بن محمد 
الهرری الشافعی رحمهة الله تعالى )ح( ف فاه قراءة لجمیعه 


ص 


على السيدٍ الأخ الشيخ الطبيب كمال بن يوسف الحوت 


شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی ۵ 


وأرويه قراءة على الأخ ناصر بن فضل مرعوش حفظه الله 
بقراءته له على الشيخ آمجد بن محمد سعيد بن محمد فیضی بن 
آحمد بابان الزهاوی الکردی البغدادی عن والده محمد سعید 
عن مسند العراق آبی المعالی على بن محمد سعيد السَُوَيدِىٌ 
عن أبيه مسند العراق أيى السعود محمد سعيد بن عبد الله 
السَوَیدق وعن الشمس عبد الرحمن الکزبرق الوسيط كلاهما 
عن السيد الحافظ محمد مرتضى الرَییدی ثم المصريٌ عن السيدٍ 

عمر بن أحمدٌ بن عقيل السَّفَافٍِ المَكَيَ عن حسن بن علي 
العْجَيِمِىَ امک عن أبى الوفاء أحمد بن محمد بن العَجِلٍ 
اليمنِيٌ عن قطب الدین محمد بن أحمد النهروالن عن المحدّثِ 
الفقیه المعمّر عبدٍ الحقّ بن محمد السُتْباطِيَ عن الحافظ ابن 
حجر العسقلانی الا المتقدم اه ا ۱ 

وآروی شس شرح المَحَلَِّ للحطاب سماعًا لبعضه وإجازة 
لباقیه عن د شیخی الهرری رحمه الله 5 وأرويه قراءةً لجمیعه 
على السيد لآل القييع اطي كمال بن يوسف الوت سقف 
الله بقراءته لجمیعه على شیخنا الهررى رحمه الله عن شيخة 
المحدث المسند المفتی محمد سراج بن محمد سعيد الجبرتی 
عن شيخه المحدثٍ المسندٍ عبد الحی بن عبد الكبير الکتانی 
عن السيد حسين بن محمد الحبشئ المكئ عن السيد أحمد بن 
زینی دحلان عن عثمان بن حسن الدمیاطی عن العلامة محمد 
ابن عبد القادر الأمير عن علی بن محمد العربی السقاط عن 
عبد الله بن سالم البصری عن أبى مهدِيٌ عيسى بن محمد 
الهاشمی الجعفری الثعالبی عن أبى الحسن على بن عبدٍ الواحدٍ 
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الأنصاري الیّجلمایی عن أبى العباس أحمدّ بن محمد المَمَرِيّ 

عن الشیخ آحمد بابا التُنْبْكْتِيَ عن الشیخ يحيّى بن محمد 
الحطاب المكّيّ عن أبيه المؤلّفٍ أبى عبدٍ اللو محمدٍ بن محمد 
الرّعَينِيَ المعروف بالحطاب المغربی الأصل المکی المالكيّ 
ات تم | ونع و سين وا نسعمائة من الهجرة اه 

وأروى شرح المحلن على الورقاتِ قراءة لجمیعه على الاخ 
ناصر بن فضل مرعوش وهو قراءة لجمیعه على الشیخ آمجد 
از ما بش نی متس ی ین ا بایان تیان 
الكرذى البغدادی عن والده محمد سعيد عن أبيه محمد فیضی 
عن المنلا علی السُويدِيّ عن أبيه مسند العراق محمد سعيد 
ابن عبد الله السويديٌ عن حسن بن علِيٍ العَجَيمِيَ عن زین 
العابدين علِئ بن عبد القادر الطبريٌ المکی عن المعمر 
عبد الواحد بن ابراهيمٌ الجصارِع عن الحافظ جلال الدین 
أبى الفضل عبدٍ الرحمن بن أبى بكر السيوطيّ عن ملفه 
جلال الدين محمد بن آحمد المَحَلِىٌ الشافعی ال 
أربع وسيِينَ وثُمانِمِاتَةٍ من الهجرة قال 


شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی ۷ 


(مذه ورقاتْ)" قليلة (تشتمل على معرفَة فصول ین آصول 
الفقه) ينتفعٌ بها المُبتدئ وغیرة (وذلك) أئ لفظ آصول الفقه 
(مؤلف من جزآین مُفردین) س الافراد مقابل التركيب لا 
الجمع والملّث یعرف بمعرفة ما الت منه (فالاصل) الذٍی 
هو الأول (ما بنی عليه غیره) كأصل الجدار آی آساسه و وأصل 
الشجرة أئ طرفها الثابت فى الأرض (والفرع) الذِى هو مقابل 
الأصل (ما بى على غیره) كفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه 
اأص (والفقه) الى هو الجزء الثانى له معنى لغوىٌ وهو 


واک البسملة عن الحمدلة اما له مد بلسانه فوقو كاف ۲ 


فى حديث أبى داود وغیرو کل أمر ذٍی بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقظع اه 
على مطلق الثناء والبسملة مُتََييْية لذلك. سمير . 

() قوله (ورقات) جمع ورقةٍ وهو جمع سلامةٍ وجموع السلامة موضوعة للقِلة وهو 
المراذ هنا سهيلا على الطالب وتتشیظا. سمیر. 

(۳) قوله (جزآین مفردين) أحدهما أصيول والآخر الفقه . سمیر. 

(8) قوله (فالاصل إلخ) قدم تعريت أصول الفقه على الکلام فی مباحثه لأنه لا 
یمکن الخوض فى علم من العلوم الا بعد تَصَوّرِهِ صورةً مُستفادةً ین تعریفاته. 

(5) قوله (کفروع الشجرة لأصلها وفروع الفقه لاصوله) بهم منه أنَّ أصول الفقه 
أدلته الاجمالية التی تبنّی علیها فروع الفقه وسيأتى زيادة تفصیل فى ذلك. 
سمیر . 


۸ شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی 


لفهم ومعنی شرعیْ وهو (معرفة الأحكام'' الشرعية الیّی 
طریقها الاجتهاد"'' کانعلم بان اه فى اوه واجية وان 
الوتر مندوب وآن النية من اللیل شرط فى صوم رمضان وآن 
الزكاة واجبة فى مال الصبی وغیر واجبة فى الحلی المباح وآن 
القتل بمثفل یوجب القصاص ونحو ذلك من مسائل الخلاف 
بخلاف ما لیس طريقه الاجتهاد کالعلم بأنَّ الصلوات الخمسّ 
و وا محر ونحو ذلك مق بو القطعية فلا 
يُسَمّى فقھا فالمعر فة هنا العلم بمعنی 

(والأحكام ۵ ل نهاك" سيدا اه “السك والمندوث 


والمباح ۳ والمکروه بات والباطل) فالفقه العلم 
بالواجب والمندوب ال خر السبعة أَئْ 2 هذا الفعل واج 


(۱) قوله (الأحكام) الألف واللام للاستغراق فالمراد بمعرفة الأحكام التَهَيَئُ 
لمعرفتها حُكمًا حُكُمًا لا معرفة كَل فرد من أفرادها. سمير. 

(۲) قوله (معرفة الأحكام إلخ) وقال بعض هو العلم بالأحكام الشرعية العَمَلِبَّةَ 

المَكْتّسَّبٌ من أدلتها التفصيلية. سمير. 

قوله (والأحكام) المرادٌ الأحكام الشرعية والحكم هو خطاب الله المتعلّق 

بأفعال المكلفين وإطلاق الأحكام على هذه الامور فيه َو لانها فى الحقيقة 

ات الأحكام. سمير. 

(6) قوله (سبعة) ذکر كثيرون آنها خمسة باسقاط الصحیح والفاسد ان الصحیح ما 
واجت أو غيره ؛ والباطل داخل فى المحظور. قالوا تمس ۳ و 
والصحةٌ والبطلان خکمان وَضْعِيَّانِ. ومعنى الخکم الوضعی أن یرد لا على 
سبیل الاقتضّاء أو النخیر بل آن یرد سببّا أو شرطا أو مانعًا أو صحيحًا أو 
فاسدًا فليس هو خطاب تكليف وإنما هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سپ 
أو شرظا إلخ وهو یتعلق بفعل المکلفین وفعل غیرهم بل وبغير الفعل كالزوال 
لوجوب الظهر . سمير. 
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وهذا مندوت وهذا مباح وهكذا إلى ءاخر > جزئيات السبعة 
الاج من حیث وصفه بالوجوب() (ما بن ب على فعله 
ویعاقب على تر که 4 ویکفی فی صدق العقاب وجوده لواحد من 
سب من مار کی امار ويجوز أن يُرِيِدَ ویترّب العقاب على 
رکه كما عبّر به غیره فلا بتانی العف (والمندوثُ)”” من 
حيث وصفه بالندب (ما پثاب على فعله ولا يُعاقب على تركه. 
والمباخ)" ين حيث وصلفه بالإباحة (ما الاب على سین 
فعله وتركه راب ولا ع عقاتٌ: والمحظو) ين حيثُ وص 
فعله) و العقاب وجوده لواحدٍ من العصاة مع 
العفو عن غیره ویجوز أن يريد ويترتّبٌ العقات على فعله كما 


(۱) قوله (فالواجبٌ إلخ) ويدخل فيه الفرض. والوجوبٌ لغةً السقوط ولمّا كان 
الساقط يلزم مکائه سى اللازِم الذى لا خلاص منه واجبًا. وهذا الذى ذكره 
فى حَدٍّ الواجب وكذا ما بعده من باقی السبعة ليس حذا حقيقيًا تذكر فيه 
ذاتيات المَحْدُودٍ وإنما هو رسم يذْكَرٌ فيه لازم المحدود. سمير 

(0) قوله (من حیث وصفْهُ بالوجوب) أئ أنَّ الواجب باعتبار وصف الشَّىْءِ بصفة 
الوجوب لا مع قطع النظر عن وصئْه مطلقًا ولا باعتبار وصفِه بصفة أخرّى ین 
صفاته كالصحة والبطلان پل وکالحرمة بای فإن الشىء الواجب قد يوصف 
بهما کالصلاة فى المخغصوب وکالصلاة حاقنًا . 

(۳) قوله (والمندوب) اسم مفعول رامذ المندوت 5 ويراد به السنة والنافلة 
والتطوع والمرغوبٌ فيه خلافا للقاضی حسين والبغويّ فإنهما يقولان السنة ما 
واظب النبئُ ية عليه والمستحب ما فعله مرة أو مرتين والتطوع ما ينْشِئَه 
الإنسان باختياره اه سمير. 

(4) قوله (والمباح) المباح لغة المُنَوْسّمُ فيه ويُسمّى أيضًا جائرًا وحلالا. سمير. 


۱۰ شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلی 


عبر به یره فلا ینافی العفوّ. (والمکروة) من حيث وصفه 
بالکراهة (ما يُثاب على ترکه) امتثالا (ولا بُعاّب على فعله. 
والصحیخ) من حيث وصفه بالصحة نما تعلق با 
ويُعْتَدٌ به۲ بأن استجمع ما یعتبر فيه شرعًا عقدًا كان أو 
عبادة. (والباطل) من حيث وصفه بالبطلان (ما لا يتعلق به 
النفوذ ولا یت به) بأن لم يستجمع ما يعتبر فيه شرا عقدًا كان 
أو عبادة. والعقد يتصف بالنفوذ والاعتداد والعبادة تتصف 
بالاعتداد فقط اصطلاحا. 


(والفقة) بالمعنى الشرعت”" (أخصٌ منّ العلم) لصذق العلم 
بالنحو وغيره فكل فقه علمٌ وليس كل علم فقها“ . (والعلهُ*) 
معرفة المعلوم) أئ إدراكُ”"' ما من شأنه أن يعلم (على ما هو 
به فى الواقع) كإدراك الإنسان بأنه حیوانْ ناطق (والجهل تَصَوّر 
الشئء)”" أئ ادراکه (على خلافي ما هو به فی الواقع) كإدراك 


(1) قوله (النفوذ) بالذال المعجمة هو البلوغ إلى المقصود کجل الانتفاع فى البيع 
والاستمتاع فى النکاح. سمیر . 

(۲) قوله (ویعتد به) آی وجدّت فيه الشروط لیکون معتبرا وذکره المصنف رحمه الله 
قيدًا لادخال العبادة لأنها تتصف بالاعتداد لا بالنفوذ. سمیر. 

(۳) قوله (والفقه بالمعنی الشرعی) أى فى اصطلاح الشرع وهو معرفة الاحکام 
الشرعية التی طريقها الاجتهاد كما مز. سمير. 

(6) قوله (فکل فقه علم ولیس كل علم فقهًا) هذه العبارة مُشكلةٌ إلا أن يأول العلم 

(۵) قوله (والعلم) أى الحادٍث. سمیر. 

(7) قوله (إفراك) الادراك وصول اللفس إلى المعنی بتمامه. سمیر. 

(۷) قوله (الشیء) يراد به المعنی مطلقًا عرضا كان أو جرمّا. سمير. 


شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی ۱ 


الفلاسفة أن العالم وهو ما سوی الله تعالی قدي . وبعضهم 
وصفت هذا الجهل بالمرَعّب وجعل البسیظ"" عدم العلم بالشئء 
كعدم علهنا بما تحت الأَرَضِين وبما فى بطون البحار وعلى ما 
ذكرة المصیّ لا نس هذا جه" . (والعلم الضروری *" ما 
لم يقعْ عن نظر واستدلال) کالعلم" الواقع باحدی الحواس 
الخمس الظاهرة" * وهی السمع والبصر واللمس والشم والذوق 
فانه یحصل بمجرد الاحساس بها من غير نظر واستدلال (وآما 
العلم المکتسب فهو الموقوث"" علی النظر والاستدلال)( 
کالعلم بان العالم حادث فانه موقوف على النظر فى العالم وما 


(۱) قوله (کادراك الفلاسفة أن العالم وهو ما سوى الله تعالى قديم) أى وکاعتقاد 
المحسمة: أن البارئ جل جلالةُ سم واعتقاد القدرية أن الرت سبحانه وتعالى 
مغلوبٌ يجرى فى ملکه ما لا يُريد. سمير. 

(۲) قوله (البسیط) سی بسیطا لانه لا ترکیب فة وائما هو شی؛ واحد. سمیر. 

(۳) قوله (وعلی ما ذکره المصیّف لا تسكن هذا جهلا) لا حع ذلك بل قد يكون 
عدمٌ كرو له لوضوجه ولانه آقل قبا فى الغالب من معرفة الشَّيْءِ على خلاف 
ما هو عليه والتعریف الشامل للقسمین أن يقال الجهل انتفاء العلم بالمقصود 
اق ما من شأنه آن یقصد فیدرك. سمیر. 

(6) قوله (والعلم الضروری) سى ضروريًا لأنه بضطر إليه بحيث لا یمکنه دفعه عن 
نفسه ولا یحتاج فيه إلى نظر واستدلال. سمیر. 

)۵( توله (کالعلم) يكال فان نت الحاصل بالتواثر ضروری أيضًا وکذا ۳ 
الحاصل ببديهة العقل کالعلم بان الكل أعظّمٌ من الجْزء وان النفى والإثبات لا 
یجتمعان. سمير. 

(1) قوله (الظاهرة) احتراژ عن الحواس الخمس الباطنة التی آثبتها الفلاسفة ولم 
يُثبتها أهل السنة لأنْ دلائلها لم تیم على آصولهم. سمیر. 

(۷) قوله (الموقوف) أى المتوقف حصوله. سمیر 

(۸) قوله (الموقوف علی النظر والاستدلال) مہ على القول بان الکسب- 


4 


۱۲ شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلى 


نشاهده فيه منّ التغيّر فينتقل من تغیّره إلى حدوثه. (والنْظرٌ هو 
الفِكُرة" فی حال المَنظور نيه) ليؤِىَ إلى المطلوب. 
(والاستدلال لَب الدلیل) لیو دی الی المطلوب فموّدّی النظر 
وا فجمع م المصنف بینهما فى الاثبات والنفي 
> «(والدلیل هو المرشد إلى المطلوب)" لانه علامة 
8 ا تجویر أمرين”" آحدهما آظهر من الآخَر) عند 
المجوز. (والسك جي آمرین لا عا لأحدهما علی الآخر) 
عند سید فالتردٌد””' فى قيام زيد ونفيه على السواء شك ومع 


= لا یحصل إلا بالئظر لاله الطریق الوحید المقدور لنا. وقال بعضهم یجوز 
الكت بغیر النظر ينا علی الهو يسور أن یکون هناك طریقّ ءاخر مقدوز لنا وان 
لم نطلع عليه فیکون النظریی حينئذٍ آخص من الکسبی لکنه پلازمه عادةٌ باتفاق 
ا ر 

(۱) قوله (هو الفكر) الفكر حركةٌ النفس فى المَعقولات أى انتقالها فيها انتقالا 
ترجا هذا والمعقولاث جمعٌ معقولٍ ور ما لا لرل ولا أجذاز باحدی 
الحواسٌ الخمس . وبقولنا تدريجيًا أخرجنا نحوّ الحَلس وبقولنا قصديًا أخرجنا 
نحو ما يتوارد من المعقولات فى المنام. وأما رك النفس فى المحسوسات 
فتسمّی تخیلا. سمير. 

(۲) قوله (والدلیل هو المرشد إلى المطلوب) هذا معناه لغة وأما معناه فی اصطلاح 
وان فهر 8 یو وتو النطر نيه إلى ملوب حبري لقن و 
ظَيِيَ. وبقولنا حبري أخرجنا التصورىّ كالحدٍّ والرسم فإنهما لبيان التصوّر لا 
التصدیق . سمیر 

(۳) قوله وان تجویز آمرین) فيه مسامحة فإن الظَنَّ ليس هو التجویز وإِنّما هو 
الطرف الراجحٌ من المجَوّزین والطرف المرجوحٌ المقابل له يُقال له فى 
الاصطلاح وَهم. سمير. 

)٤(‏ قوله (فالتردد (لخ) هذا فى الاصطلاح وأما فى اللغة نتجویز أحد الطرفين, مع عدم 
القظع يُسمّى ظنا ویسمی اكا وقي المکروف عند اتتکاسین فافقهات. سمير. 


شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی ۱۳ 
رجحان الثبوت والانتفاء ظنّ. 

(وأصول الفقه) الذِى وضع فيه هذه الورقات (طرَهٌ) أئ 
طرق الفقه ۳ (على سبيل الاجمال) كمُطلق الأمر والنَّهي وفعل 
النبی 95 والإجماع والقياس والاستصحاب يِن حيث البحث عن 
أولها بأنه للوجوب والثانى بأنه للحرمة والباقی بأنها حجج وغير 
کم ا سر ما بسا ب جرت كر مار سر 09۴ 
نحو یم الصكزة» وولا تفر از > وصلاته 5 فى الكعبة 
كما أخرجه الشيخان والاجماع على أن لبنت الابن السدسَ مع 

بنت الصلب حيث لا عاصبّ لهما وقياس الأررٌ على البرٌ فى 
امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل یا بِيدٍ كما رواه مسك 
واستصحاب الطهارة لمن شك فى بقائها فلیست ین أصول الفقه 
وان ذَُكِرَ بعضها فى كتبه تمثیلا (وكيفيةٌ الاستدلال بها) أئْ بطرق 
هي حيث تنصيلها عند تعارضها رهاط ين ندب 
الخاص على العام والمقيد على المطلق وغير ذلك. و 
الاستدلال بها تجبٌ إلى م ل يكل بها و 
فهذه اثلا هى الف المُسَمى بأصول الفقه لتوب الفقه عليه. 


(۱) قوله (أى طرق الفقه) هى أدلته الإجمالية الى بها رصل إلى إثباتِ الاحکام 
اد للوجوب حقيقة والنؤى للتحريم وفعل النبی © ۳ د والقیاس e‏ 
نا وهر الک القع ابا بان لا نكرت ا فد عم کل 
الاحکام آو بعضها. ولا يحم أن هذه القواعد الاأضولية هی مسائل أصول 
الفقه الكلية ولیست موضوعه فهو تعریف بالرسم. سمير. 

قوله (فهذه الثلائة إلخ) أى طرق الفقه وكيفيّة استعمالها وبيان حال من يصح 


۲( 


یر 


٤‏ شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلی 


(وأبوابٌ أصول الفقه" أقسامٌ الكلا”" والأمر والنهئ 
والعام والخاص) ویذکر فيه المطلق والمقيد (والمحمل والمبينٌ 
والظاهر) وفی بعض النسخ والمُوَّوَّلُ وسیأیی (والأفعالٌ 
والناسخ والمنسوح والإجماع والأخبارٌ والقیاس والحظر 
اد Ns‏ سيقن المفتی والمستفیی وأحكام 
المحتهدین) . 

(فأما أقسام الکلام فأقلٌ”" ما یترکب منه الکلام!** اسمان) 
: اسار عه ايع عه الى #م(۵) . مو a‏ ود as‏ 9 
نحو زيد قائم (أو اسم وفعل) نحو قام زید (آو فعل وحرف) 
نحو م قم آشته بعضهم ولم بعد الضمیر فی قام ارام إلى 
رید مثلا لعدم ظهوره والجمهور علی عده كلمة رآو اسم 
وحرف) وذلك فى النداء نحو يا زيد وان كان المعنی آدعو أو 
آنادی زیدا. 


(۱) قوله (وآبواب آصول الفقه) مبتداً. سمیر 

(۲) قوله (أقسام الکلام) خبرٌ. سمیر. 

(۳) قوله (فأقل إلخ) خبرٌ لقوله آقسام الکلام لكِنَّ کون أقلّ ما يتركب منه الکلام 
اسمین لیس من أقسام الکلام فلو قال آما الکلام فأقل ما يتركب منه إلخ لكان 
آحسن . سمیر. 

(5) قوله (فأقل ما یترکب منه الکلام إلخ) هذا ما ذکره المؤلف وأما ج جمیع الصور 
التى یترکب منها الکلام فستة اسمان وفعل واسم وفعل نت 5 
قائما وفعل وثلائة أسماء نحو علمتٌ زيدًا فاضلا وفعل واربعة أسماء نحو 
اعلمت زیذا عمرًا فاضلا وجملتان أو لاهما شرظ وجزاء نحوٌ إن قام زیذ قمثُ 
وثانيتهُما قَسَّمْ وجواب نحو قي بالله لمحمدٌ خير الخلق اه فلك هکذا ذكر 
بمضهم ولم يدكر بجر ما تركب من حرفي واسمَيْنٍ نحو إن يدا قائم ومن 
حرف واسم وفعل نحو ان 15 يقوم اه سمير . 

(0) قوله (وفعل) آی لذاته . 


شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلی ۱۵ 


(والكلام ينة ينقسم إلى آمر ونهی)" أ فعة قم ولا تقد (وخبر) 
لحتو جات زايد د (واستخبار وهو الاستفهاء نحو هل قامَّ زيد 
فیقال نعم أو لا 


ع أيضًا إلى تمن) نحو ليت الشبات یعود (وعرض) 
تسو آلا تل حيدنا ا نحو والله لافعلْنٌ کذا. 
(ومن وجو ار ینقسم"" إلى حقيقة"" ومجاز © فالحقيقة 
ما نقد فى الاستعمال علی موضوعه"؟ وقیل ما استعمل فیما 
اصطلِحَ عليه منّ المخاطبة) وان لم يبق على موضوعه کالصلاة 
فى الهيئة المخصوصة فانه لم يبق على موضوعه اللغوی وهو 
الدعاء بخیر والدابة لذات الاربع کالحمار فانه لم يبق على 


(۱) قوله (والكلام ينة بنقسم إلخ) خلاصتة أن الکلام باعتبار مدلوله إِمّا أن يُفيد الطلب 
إفادة أوليّة وإمّا أن لا يفيد ذلك فما أفاد الطلب إمّا أن يكون المطلوب به 
الفعل أو الترك أو الاعلام فالأول الأمر والثانى النهى والثالث الاستفهام وهو 
الاستخبار والقسم الثانى وهو ما لا يفيد الطلب إمّا أن يحتمل التصديق أو 
التكذيب أو لا فإن كان يحتمل التصديق والتكذيب فهو الخبر وإن لم يحتمل 
ذلك فهو التنبيه أئ سائر أنواع الجمل. سمير. 

(۲) قوله (ينقسم) أى من 0 ی وضع له. والتقدير ينقسم الكلام إلى 
إلخ والمراد ما یتکلم به ينقسم إلى ذلك لأنْ الحقيقة والمجاز من عوارض 
المفرد. سمير 

(۳( و تسف a‏ تس 

(5) قوله (مجاز) اسم ال وأصلَهُ على وزن مَفْعَل لأنه من جاز يجوز فمَلِبَتِ الوار 
الا فضار وجا را سمي 

(۵) قوله (موضوعه) أى ما وضع له والوضع فى اللغوية غير الوضع فى الشرعية 
والعرفية كما ذكر الزرکشی فى البحر المحيط قال فإنه فى اللغوية تعيين اللفظ 
بازاء المعنى وأما فى الآخرين فبمعنى غلبة الاستعمال اه سمير. 


۱۹ شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلی 


موضوعه وهو کل ما یدب على الأرض . 

(والمجاز ما تجوَز) أئ تعَذّیَ به (عن موضوعه) هذا على 
المعتی الأول للحقيقة وعلی الثانی هو ما استعمل فى غير ما 
اصطلِح عليه منّ المخاطبة. 

(والحقيقة ما القوية) بان وضعها آهل اللغة كا لأ سد للحیوان 
المفترس (وإما شرعية) بأ وضعها الشارعٌ كالصلاة للعبادة 
المخصوصة (وإما عُرْفية) بان وضعها آمل العُرفٍ العام كالدابة 
لذات الاربع کالحمار وهی له لكل ما كدت علی الأرض أن 
الخاص کالفاعل للاسم المعروف عند النحاة وهذا التقسیم ماش 
على التعریف الثانی للحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. 

(والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقلٍ أو وو 
فالمحاز بالزيادة مغل قوله تعالى علقي نله زد 47 
فالکاف زائدع۲ ' والا فهن بمعتی مثلٍ فیکون له تعالی مثل 
وهو مُحَالٌ والقصدٌ بهذا الكلام نفيّهُ. (والمجاز بالنقصان مثل 
قوله تعالى «رَنکَلٍ الْمَرْيّهَك) أى أهل القرية وقَرّبَ صدق 
تعريف المجاز على ما ذكر باه استعمل نی مثل المثل فى تفي 
لمثل وسؤال القرية فى سؤال أهلها. (والمجارٌ بالنقل) 


(۱) قوله (زائدة) لو عبر بقوله فالکاف صلهٌ كما فعل غير لكان أحسن . سمیر. 

(۲) قوله (والمجاز بالنقل) والفرق بینه وبين المجاز المرسل کاطلاق السماء بمعنی 
لمطر على النبات من ناب اطلاق السبب على المسبب باذ المجاز المرسل 
تلاحظ فيه القرينة لانصرافه إلى معناه الاصلی لولا القرينة بخلاف المجار 
بالنقل فإنه بسبب غلبة الاستعمال فى المعنی الفرعی صارت القرينة غيرٌ مَظورة 
وأما إن هجر المعنی الأصلِئٌ فيصيرٌ المعنی الفرعیٌ من أقسام الحقيقة. سمیر. 


شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلی ۱۷ 
کالغائط "" فیما يخرج من الانسان) تقل إليه عن حقيقته وهی 
المکان المُظمَيْنٌ تَقُضَى فيه الحاجة بحیث لا یتبادر منه عرقّا الا 
الخارج. (والمحاز ا کقوله تعالی #جدارا برد أن 

نس 4) أئ یسقط فشئة مَيْلَهُ إلى السقوط بارادة السقو ول 
التی هی من صفات الح دون الجماد» والمجاژ المبنْ على 
التشبيه سى استعار۳. 


(والامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو ا على سبيل 
الوجوب) * فإِنْ كان الاستدعاء منّ المُسَاوى سم التماسًا أو 


منّ الأعلى سَيَِىَ سوالا وان لم يكن على سبيل الوجوب بأن 
جوّرٌ الترك فظاهره أنه ليس بأمر أئ فى الحقيقة. (وصيغته 


)۱( و (والمجاز بالنقل کالغائط) وبناءً عليه لا مانع من أن یکون اللفظ حقيقة 
غرفية 4 ومجازا لغويًا كما هنا. سمير. 

(0) قوله (فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط) أى نقل من الإخبار عن الإرادة 
الحقيقية التى هى إرادة الحی إلى صورةٍ ظاهرة تشبه صورة المريد للوقوع لأن 
المخلوق الحيّ إذا أراد شيئًا قارب فِعلَهُ فاستعير للجدار صفة الإرادة لما ودب 
بالميل إلى الانقضاضص. سمير. 

(۳) قوله (والمجاز المبنئ على التشبيه یسمی استعارة) فإذا بنينا عليه كان الذى 
يسمى استعارة هو اللفظ ولكن كثيرًا ما تطلق الاستعارة على استعمال المشیّه به 
فى المشبه للمشابهة بينهما وهو الانسب بكلام المصنف. ومثال الاستعارة قوله 
تعالى فإوأاشتعل الرس سب وكقولك زيدٌ مُفترس بخلاف زيدٌ أسد لعدم 
حذف أحل طرفي التشبيه. سمير. 

(6) قوله (ممن هو دونه) هذا قول بعض الأصوليين والمختار أنه لا يعتبر فى الأمر 
العلو ولا الاستعلاء. سمير. 

(۵) قوله (علی سبیل الوجوب) أى التَحتم. سمیر. 


الدالّةٌ عليه افعّل۲ نحو اضرب وأكْرِمْ واشرث (ومی عند 
الإطلاق والتحرد عن القرينة) الصارفة عن طلب الفعل (تحمل 
عليه) أئ على الوجوب نحو طأقِيمُواً الصكرة» (إلا ما دَلّ 
الدلیل على أن المُرادٌ منه الندبٌُ أو الإباحة فیحمّل علیه) أى 
على الندب أو الإباحة» مثالٌ النّدبٍ 8فَكَبَوَهُمْ إن عمتم فيم 
حرا" ومثال الإباحة ولا عم مَأصَطادُواً» وقد أجمعوا 
على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. (ولا يَقتضى”*' التكراد") 
على الصحيح) لأن ما قصد به من تحصيل المأمورٌ به یَتحقق 
بالمرة الواحدة والآضر يرا الذمة مما زاد علیها (لا إذا ول 
الدلیل على قصد التکرار) فیْعمل به كالأمر بالصلوات الخمس 
والامر بصوم رمضاد» ومقابل الصحيح آله یقتضی التکرار 
فیستوعب المأمورٌ بالمطلوب ما یمکنه من زمان العمر حيث لا 


(۱) قوله (افعل) لیس المُراد هذا الوَزن بخصوصه بل کونْ اللفظ دالا على الأمر 
فیدخل فيه اسم فعل الامر والمضارع المقرون باللام. سمير. 

(۲) قوله (ومی) أى صيغة الامر فإنها ترد للوجوب والاباحة والندب والتهدید 
والتسوية والتکوین والانذار والامتنان والاکرام والارشاد والتعجیز والاهانة 
والذعاء وتذکیر اليْعم والمشورة والاعتبار والتکذیب وآوصلها بعضهم إلى ستة 
وعشرین . سمیر . 

(۳) قوله تعالی (خیرا) أى أمانة وقدرةً على أداء مال المكاتبة كما فسرها الشافعی 
رضى الله عنه. سمير. 

(4) قوله (ولا يقتضى) أى الأمرٌ بصيغته العارية عن ما يدل على التقييد بالتكرار أو 
بالمرة. سمير. 

(۵) قوله (التكرار) أى ولا المرَّة لأنْ الأمرّ لطلب الماهية لا لتكرار ولا لمرَّةٍ لكنّ 
المع ضرورية من ا الماهية لا ینحقق الا بها آی لا توجد الماهيهٌ بافل 
میا سر 


شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلى ١4‏ 
بیان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض (ولا 
يقتضى افو( ان الغرض منه ایجادٌ الفعل ین غير 

اختصاص بالزمان الأول دول الزمان الغا وفيل یقتضی الفور 
وعلی ذلك من قال انه یقتضی التکرار. 

(والأمرٌ بایجاد الفعا "° آمر به وبما لا یم الفعل الا به" 
کالامر بالصلاة أمرٌ بالطهارة المودية إليها) فان الصلاة لا تِصِحٌ 
بدون الطهارة . 

(وإذا فعل الفعل) بالبناء للمفعول أي المأمورٌ به (يخرحٌ 
المأمورٌ عن العُهدة)“ أى عهدة الأمر ويَّنّصِفٌ الفعل 
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بالإجزاء 


)١(‏ قوله (ولا يقتضى الفور) أى ولا التراخی. سمير 

(۲) قوله (بایجاد الفعل) أى باکتسابه وعلیه تحمل هذه العبارة إذا قالها سَيِّنٌ. سمیر. 

(۳) قوله (والامر بإيجاد الفعل آمر به وبما لا يتم الفعل إلا به) لو قال الأمر بالفعل 
أمرْ بما لا يتم الفعل إلا به لكان آولی والمراد بذلك الشروط والأسباب وأما 
الارکان فداخلة فى حقيقة المأمور به. وعلیه لو تعذّر ترك المحرم إلا بترك 
الجائز وجب ترك ذلك الجایز كما لو اشتبهت زوجته بأجنبیات محصورات 
رم عليه نکاخ یعون وکما لو طلق زوج میا من زوجاته ثم نسيها حرم 
عليه قربان - جمیعهن إلى أن يتبين الحال فى المسألتین. سمیر . 

() قوله (يخرج المأمور عبد العهدة) أى عن المطالبَةِ. سمير. 

(0) قوله (ويتصف الفعل بالإجزاء) أى أن الأمر يقتضى إجزاء المأمور به لأن 
الإجزاء هو الكفاية فى سقوط الطلب لانه لا يصح أن يكون مأمورًا بعين ما 
أتى به فإله حاصل ولا يصح أن يتعلق الأمر بغير ما أتى به لأنه عندئذ لا يكون 
5 اور به ما قد فعله والمفروض أن المکلف قد فعل جميع المأمور به 


اا مون یدای لوعي 9 ناه لدي فإنه یعید الصلاة بأمر 


پر 


۳۰ ۱ شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی 


(الذی يدخل شی الأمر والنَهْى وما له پششا ۳ هذه 
Te‏ 


(يدخل فى خطاب الله تعالی"" المومنون) وسيأتى الكلام 
فى الكفار (والساهى والصبیْ والمحنون غير داخلين فى 
الخطاب) لانتفاء التكليف عنهم . ویومر الساهی بعك ذهاب 
السَّهْو عنه بجبر خلل السهُو“ كقضاء ما فاته منّ الصلاة 
وضمان ما آتلفه من المال. 


(والكفارٌ مخاطبون بفروع الشرائع" وبما لا تصِحٌ إلا به 
وهو الإسلامٌ لقوله تعالى حكايةً عن الكفار ا لک في 
سر الوأ لر نك بت الْمصَلِينَ ©)4) وفائدة خطابهم بها عقابهُم 
عليها إذ لا تصح منهم حال الكفر لتوقفها على النية المتوقفة 
علی الا سلام ولا يُوَا خذون به بعد الإسلام ترغيبًا فيه . 


(۱) قوله (وما لا یدخل) نما استعمل ما ف ما لا يدل لان ما تستعمل فی ما لا 
يعقل وما لا یدخل فى الخطاب لا یعقل فلهذا استعمل له ما. سمیر. 

(۲) قوله (هذه ترجمة) معناها بیان من يتخاولة خطاب التکلیف بالأمر والنهی ومن لا 
یتناوله . سمیر . 

(۳) قوله (یدخل فى خطاب الله تعالی) أى التکلیفی. سمیر. 

(6) قوله (بجبر خلل السهو إلخ) بأمر جدید. سمیر. 

(۵) قوله (والکفار مخاطبون بفروع الشرائع) قال الحطّابٌ فى قرة العین على 
الصحيح اع ای يخال شعي رعو فاه الشافنين وظاهر فدهب مالك 
وأكثر الأشاعرة وأصح الروايتين عن أحمد ومذهب العراقيين من الحنفية وقيل 
هم مُخاطبون بالمنهيات دون المأمورات وهو إحدى الروايتين عن أحمد وإليه 
ذهب قسم من الحنفية ونقل أبو حامِدٍ الاجماع عليه وقيل غير ذلك. سمير. 


(والأمر بالشیء ۳ نه عن ده والنَهْنْ عن الشرء””" ] 
بق فإذا قال له اسكّنْ كان ناهیّا له عن التحرك أو 
تتحر لك كان اما له بالسکون. 


(والنْهْن استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه“ على سبيل 
الوجوب) على وزان ما تقدم فى حد الأمر. 05 الهئ 
المطلق شرعًا على فساد المَنْهِىَ عنه فى العبادات" سواءٌ 
نهی عنها لعینها" کصلا: ة الحائض وصویها أو لامر 0 
رپ كصوم يوم اشر 9 والصلاة فى الاوقات 


(۱) قوله (والامر بالشیء) أى الامر النفييئٌ . سمیر. 

(۷) قوله (نهی عن ضده) أى أن ما يصدق عليه أنه أمرٌ نف یَصدق عليه أله نه 
عن ضِدّهِ فهما شىء واحد هو الطلب إلا أنه أمر باعتبار أنه طلب للشىء 
وباعتبار أنه طلب للكت عن ضِدّه نه واحدًا كان الضل أو أكثر. سمير. 

(۳) قوله (والنهى عن الشىء) أى النهى النفیی . سمير. 

(5) قوله (آمر بضده) اما أن یکون الضد واحدًا أو أكثر فان كان واحذا فواضحٌ وإن كان 
أكثر فهو أمرٌ بواحدٍ من الاضداد من غیرتعیینفاذا هن شخصٌ عن القيام فهو أمرٌ له 
با لاتبان بأحد آضداده من قعود أو اضطجاع آو رکوع اق غير دلگ سجير. 

(0) قوله (ممن هو دونه) مرجوح م والراجح أله لا یشترط فیه عل ولا استعلاءٌ على 
وزان ما مر فى الأمر لکن یقتضی النهی المطلق الفور والتکرار فيجب الانتهاء 
فى الحال واستمرار الک فى جميع الأزمان لأن الترك المطلق إِنّما یصد 
للك سر 

(1) قوله (على فساد المنهى عنه فى العبادات) أ وعلى فحه. سمير. 

(۷) قوله (لعينها) أى لكونها هذه العبادة ككونها صلاة أو صيامًا. سمير 

(۸) قوله (أو لأمر لازم لها) يلزمُها ولا ينك عنها. سمير. 

(9) قوله (كصوم يوم النحر) أى وأيام التشريق الثلاثة فإِنْ النهی عنه لا من حيث له 
صوم بل من حيث أن هذه الأيام أيام کل وشرب وهذا ليس عين الصوم ولا 
جزءًا له وإنما هو خارج يلزمه. سمير 
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۲ ۱ شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی 
المکروهة* وفی المعاملات إن رجع إلى نفس" العقد كما 
فى بیع الحصاة أو لأمرٍ داخل فيه" كبيع الملاقیح أو لأمر 
عله لازم له كما فون بيع م او ۱۳ فان كان 
7 (ه) ,۲ 
غير لازم له کشوم يه المع توف ۱ مثلا وکالبیع وقت 
نداء الجمعة"“ لم يدل على الفساد خلافا لِمَا يُفهم مِن كلام 
۱ ۷ 


(وترد س الأمر مان 0 أى بالأمر (الإباحة) كما نقدم 


مہ ٭ سے لے 


(آد التهدید) نحو 29 اغملوا ما شنت که (أو التسوية) لحو قاروا 
أو / لا هواک (أو التكوين) نحو و و رده . 


روآما العام فهو ما عم شیئین شیئین فصاعدا) من غير حص (من 


(۱) قوله (والصلاة فى الأوقات المکروهة) فإن النهی عنها لا من حيث إنها صلاة 
بل لما فى آدائها فى تلك الأوقات من المعانی اللازمة لها الخارجة عنها ککون 
الوقت وقت عبادة الکفار للشمس . سمير. 

(۲) قوله (إن رجع إلى نفس العقد) كما فى بیع الحصاة. سمیر 

(۳) قوله (أو لامر داخل فیه) آی من جهل وغرر . ر 

)٤(‏ قوله (کما فى بیع درهم بدرهمین) آی لآن النهی عن ذلك لیس لکونه عقدا 
جاريًا على الدرهم إنما لأجل الزيادة التى مع العقد وهذا وإن كان لیس نفس 
العقد ولا جزأه لكنه لازم له لا ينفك عنه. سمير. 

(۵) قوله (كالوضوء بالماء المغصوب) أئ لأن النهى عنه لأجل إتلاف مال الغير 
ظلمًا وهو غير لازم للوضوء لحصوله بغيره أيضًا . سمير . 

(0) قوله (وكالبيع وقت نداء الجمعة) أئ بعد الأذان الثانى فان النهى فيه لأجل 
الإخلال بالسعى إلى الجمعة وهو يحصل بغير البيع أيضا. سمير. 

(۷( قوله (خلانًا لما يُفهم من كلام المصنف) أئ حيث أطلق أن له يدل على 
الفساد مع أن كثيرًا يُعَْرونَ بهذا الإطلاق لا سيما عند الاختصار. سمير. 

(۸) قوله (من غير حصر) أىْ فى اللفظ ودلالة العبارة لا فى الوافع کلم < 


شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی ۳۳ 
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توله عَممتَ زبدا وعمرا ا وعممْت جميعٌ الناس 
بالعطاء) أ شماتهم به ففی العام هو (وألفاظه) الموضوعة 
له (أربعة" الاسمْ) الواح (المُعَرّفُ بالألف واللام)" نحو 


ن لس لی شر 3 از ن مرا 3© (واسمٌ الجمم 
” ث باللا نحو افوا الْمُتركِينَ» (والأسماءٌ 
الي کمن ۲ فر فیمن ل کمن كمّنْ دخل دارى فهو عَامِنْ 


= السماوات فإنه عامّ مع كونها محصورة فى الواقع. وزاد بعضهم فى القيد من 
جهة واحدة احترازا عن تناول العدد أكثر من اثنين من طريق العطف كأن تقول 
قام زيد وعمرو وبكر وخالد بخلاف قولك جاء الفقهاء فإنه يدل على الجماعة 
دلالة واحدة. سمير. 

(۱) قوله (عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء) لا يصح مثالا للعموم الاصطلاحيّ وإنما هو 
مثال للعموم فى اللغة فأما العام المصطلح عليه فهو اللفظ الذى يتناول أفراد 
مدلوله أى یتناولهم فردا فردا دفعة واحدة والمثال الذی آعطاه لا پنطبق عليه 
ذللك فر 

(۲) قوله (آربعة) أى أربعة آنواع. سمیر. 

(۳) قوله (بالالف واللام) أي التى ليست للعهد ولا للحفيقة. سمير. 

(4) قوله (المعرف باللام) أي التى ليست للعهد. سمیر. 

(۵) قوله (المبهمة) کأسماء الشرط والاستفهام والموصولات نإنها لا تذل على 
معین حتی فى الموصولات فانها وان كانت تشير إلى التعيين فن معانیها إِنّما 
تدرك بالصلة. سمير. 

(5) قوله (کمن) أى إن كانت شرطية أو استفهامية لا إذا كانت موصوفة أو موصولةً 
ان الموصوفة فى معنى النكرة والموصولة قد تكون للخصوص وارادة البعض 
نحو قوله تعالی وسم تن يسيع للِْكْعه. سمیر. 

(۷) قوله (فیمن یعقل) أى غالبا فان من قد يُستعمل فى غير العاقل مجاژا کقول الله 
تعالی ینبم من ینش عل أرنمه. سمیر 


۲٤‏ شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی 
) وي" فيما لا يَعقل)( نحو ما جاءَنى منك خفن (وأيٌ 


لى ااج أن حر تمقل, وما ۷ پیا تسر ال میتی افا 
أحسن إليه وی الأثماء آردت أعطيتكه (وآین الما 
نحو أينّ ما تكن اکن معك (ومت 7 8 الزمان) نحو متى قشنت 
جِيْتّكَ (وما فى الاستفهام) نحو ما عندك (والجزاء) نحو ما 
تعمل تَجُرَ به وفى نسخة والخبر بدل الجزاء نحو عملت ما 
عملت (وغیره) كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية 
(ولا فى التكرات) نحو لا رجل فى الدار”" . 


(۱) قوله (وما) أى شرطية وموصولة واستفهامية. سمير. 

(۲) قوله (فيما لا يعقل) أى فى الغالب وقد تطلقٌ على غير ذلك كقوله تعالى 
ونس وما مرها 09)» فإنها أطلقت هنا على المتصف بالعلم. سمير. 

(۳) قوله (وأيّ) أي استفهامية أو شرطية أو موصولة. سمير 

(4) قوله (المکان) وهو والمَكَانَةُ یکونان بمعنی المحَلٌ الجیی وبمعنی الرتبة. سمير 

(۵) قوله (ومتی) شرطبةً كانت أن استفهامية. سمیر. 

(5) قوله (ولا فى النکرات) المراد لا وما فى معناها من أدواتٍ التفى حرفا كانت 
أو فعلا وما یلتحق بها کالشرط فان التكر فى سياق دالةٌ على العموم» وبالتکرة 
النكرةٌ المعنوية ليدخل المطلقٌ الى لم یه دخول أل عليه تعریفا كما فی نحو 
ما المسل بخالد فى النار لا النكرةٌ الصناعية المقابلة للمعرفت» وسواءٌ باشرها 
البق نحو ما أحد قائم أم باشر عاملها نجو ما قام أحدٌ. واستقتی ضاحب 
التتقیحات سلب الح؟ كم عن العموم كقولنا ما كل عددٍ زوجا فان هذا ليس من 
باب عموم السلب أى ليس حكمًا بالسلب على كل فر والا لم يكن فيه زوج 
وذلك سلبٌ باطل بل المقصود إبطال قول من قال كل عدد زوج وذلك سلب 
الحكم عن العموم وهو ظاهر. سمير. 

(۷) قوله (نحو لا رجل فى الدار) بنيت هنا النكرة و وما كان كذلك 
فهو نص فی العموم وأما إن لم تبن فتکون ظاهرة ' فى العموم نحو لا رجل فى 
الدار ولهذا يصح أن يقال لا رجل فى الدار بل رجال. سمیر. 


(والعموم من صفات الله (۱) ولا يجوز دعوّی العموم فى 
غيره من الفعل "" وما يَجْرِى مّجراه) كما فی جمعه و بين 
الصلاتین فى السفر رواه البخاری فانه لا يعم السفر الطویل 
والقصیر فانه انما یقع فی واحدٍ منهما وکما فى قضائه 35 
بالشفعة للجار”” رواه النسائی عن الحسن مرسلا فانه لا يعم 
كلَّ جار لاحتمال خصوصیته *" فى ذلك الجار. 

(والخاص يقابل فیقال فيه17) ۷ يه يتناول ۳ 
فصاعدا ین غير حصر" " نحو رز رجل ورجلین وثلاثة رجال 
(وا لورت تسا بسن اق أئ |ٍخراجه (کاخراج 


(۱) قوله (من صفات النطق) أى اللفظ ولیس من صفات المعنی. سمیر. 

() قوله (من الفعل) أى المعنی المصدری لا الفعل النحوىٌ. سمير. 

(۳) قوله (بالشفعة للجار) مثّل الشارح به بالنظر لنفس الفعل والقضاء مع قطع النظر 
عن حكايته بلفظ آما بالنظر إلى حكايته بافظ ظاهره العموم فالاکثرون على عدم 
افادته العمومٌ لاحتمال أن یکون القضاء بالشفعة مثلا لخصوصية فظن الراوی 
العموم باجتهاده فرواه بلفظ عام. سمیر. 

(4) قوله (لاحتمال خصوصیته) فى نسخة لاحتمال خصوصية. سمیر. 

(0) قوله (والخاص يقابل العام) اعلم أن العام یوجب الحکم على جمیع ما یتناوله 
ظنّا عند جمهور الفقهاء والمتکلمین ومنهم الشافعی رضی الله عنه فلذلك 
یخص العام بالظیی عندنا لأن التخصیص تفسير لا تخییر . سمیر. 

(7) قوله (فیقال فیه) أى فبقال فى تعریفه رسما. سمیر. 

(۷) قوله (ما) معناه اللفظ . سمیر. 

)۸( قوله (من غير حصر) خرج عن هذا التعریف الجمع المنکر من غير حصر 
کرجال مع أنه غير عام. سمير. 

(9) قوله (الجملة) هو مجموع أمور يدل عليها لفظ عام أو غیره بطريق المنطوقية أو 
المفهومية. سمير 


۳1 ۱ شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی 


المعاهدین من قوله تعالی فافنلو| آلمشرکین > . اوش " ينقسم 
إلى التصل وسقي فالمتضال الاستثناء) وسا ا مثالة 
(والشر قر)(۲) نحو أكرمٌ بنی تميم إن جاؤوك أي الجائین منهم 
(والتقييدٌ بالصَفة) نحو أكرمٌ بنی تمیم الفقهاء ۶ (والاستغناغ(6) 
إخراح ما او لدخل 5 الكلاه”" بحو حاء القوم إلا 
زیا (وإنما يصح بشرط أن يبقّى منّ المستتتی منه شئْء) نحو له 
على عشرة إلا تسعة فلو قال إلا عشرة لم ؛ يصح“ وتلزمه 
العشرة (ومن شرطه ه أن يكون متصلا بالكلا 0 فلو قال جاء 


(۱) قوله (وهو) أي المخصّص . سمیر. 

(۷) قوله (متصل ومتفصل) فالمتٌصل ما لا يستقل بالافادة بنفسِهٍ بل یکون مذكورًا 
مع العام والمنفصل ما یستقل بالافادة بنفیه ولا يكون مذكورًا مع العام 

(۳) قوله (الشرط) وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده وجودٌ فیشمل 
أداة الشرط وفعله أي الجملة إِذْ بها يحصل التخصیص لا الأداءً فقط والتعلیق 
وجعل الشَّىءِ قیذا فى غیرو كشراء الدابة بشرط كونها حاملًا. سمير. 

(4) قوله (أكرم بنی تميم الفقهاء) فخرج غير الفقهاء ولا فرق بين أن یکون الوصفُ 
متقدمًا أو متأخرا. سمير 

(۵) قوله (الاستثناء) أي الحقيقىٌ وهو المتصل وأما المنفصل وهو المنقطع الذِى لا 
يكون المستئنى فيه بعض المستثنى منه نحو قام القوم إلا حمارًا فليس منّ 
المخصّصات. سمير. 

(0) قوله (لولاه) أىّ لولا الاستثناء. سمير 

(۷) (لدخل فى الکلام) أى لدخل تحت الحکم المحکوم به قبله. سمیر. 

(۸) قوله (لم يصح) للزوم التناقض من ذلك إذ يكون فيه نمی عین ما أنه ویتوارد 
الم والإثباثُ عندئذٍ على محل واحدٍ وهو محالٌ. سمیر. 

)۹( قوله (متصلا بالکلام) أئ بالنطق أو فى معتى المتْصل فلا يضر قطعٌة بسعالٍ 
وتنفس ونحوهما مما لا يُعد فاصلا ذ فى العرف. سمیر 


الفقهاء ثم قال بعد یوم الا زیدا لم يصح (ویجوز تقدیم تن 
على المستثتی منه) نحو ما قام إلا زيدًا حذ (ویجوز الاستئناء 
منّ الجنس وین غیره) كما تقدّم نحو جاء القومٌ إلا الحمير. 

(والشرظ)" المخسّص (يجوز أن يتقدمٌ على المشروط) 
نحو إن جاءك بنو : با راوس ا 
المطلق کالر قبة ید بالإيمان فی بعض المواضع) كما فی 
کفارة ا ی تا ا ا کا الظهار 
(نیحمل المطلق”' على ل احتياطًا . 


(ویجوز تخصيصٌ الكتاب بالکتاب) نحو قوله تعالى وولا 
که مش کت که خص بقوله تعالی ات من الب ا 
تب من بيك آی حل لکم (وتخصیض الکتاب بالستة)*) 
کتخصیص قوله تعالی وید آله فى > رسای إلى ءاجرو 
الشامل للولد الکافر بحدیث الصحیحین لا يرث المسلم الکافر 
ولا الكافرٌ المسلم اه (وتخصيص السّنة بالکتاب) کتخصیص 
حدیث الصحیحین لا یقبل الله صلاة حدکم إذا آحدت حتی 
یتوضاً بقوله تعالی وان کم تیه إلى قوله طقلم ده م 


(1) قوله (والشرط) أي اللغوق وهو المخصّص وهو الاخراج بان ولحذی آخواتها 
لما لولاه لدخل فیمل قبله وهو کالاستثناء فی وجوب الاتصال. سمیر. 
(۷) قوله (المطلق) كالرقبة فى كفارة الظهار. سمیر. 
(۳) قوله (علی المقيّد) كالرقبة فى كفارة القتل. سمیر. 
(5) قوله (وتخصيص الکتاب بالسنة) فان كانت متواترةً جاز بلا خلافي أو خبرَ 
ءَاحاد 0 أجمعوا على العمل به فهو بمنزلة مب لانعقاد الرجماع على 
والا فالراجح جوا التخصیص به وقيل لا يجوز. 


۳۸ شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلی 


ا ام ۲ 


فتيمّموأ» وان وردّتٍ السنة بالتيمم أيضًا بعد نزول الآية 
(وتخصیصش السنة زا کتخصیص حدیث الصحيحين فيما فما 

ست السا العشرٌ اه بحدیتهما ليس فیما دون خمسة آوسق 
صدقةٌ اه (وتخصيصٌ النطق بالقیاس " ونعنى بالتطق قول الله 


تعالی وقول الرسول عَلةِ) لأنَّ القیاس یستند إلى نص من کتاب 
أو 6 فكأنه المخصّصٍ . 


(والمّجْمَل ما يَفتقر إلى البيان) '" نحو ئة ذو فإنه 
يحتمل الأطهار والحيض لاشتراك المُرْءِ بين الحيض والطهر 
(والبيان ٍخراجْ الشیء من حَيّز الاشکال؟* إلى خی التََجَلَى) 
أي الا یضاح والمیین هو ا 


(۱) قوله (بالسنة) ای سواء کات قولا أق فعلا او تقریرا. سییر 


(۲) قوله (وتخصیص النطق بالقياس) كتخصيص قوله تعالى 50 وان فاجلدوا ك 
ید تما اس العبد فی أن عل نصف ذلك على الأمة التی علیها 
نصف ذلك بقوله تعالی لا احص ن یرک کحم لین نف ما عل 
حصت بر الْمَدَاب» بجامع اشتراکهما فى نقص الرق اه سم 
ملخصًا. وجوازه أئ تخصیض النطق بالقیاس هو ما عليه الجمهوز 
والاشعری آیضا. سمیر. 

(۳) قوله (ما یفتقر إلى البیان) أي اللفظ الذِى یتوقف فهم المقصود منه على آمر 
خارج عنه من قرينة حال أو لفظ ءَاخَرَ أو دلیل منفصل. سمیر. 

)1( قوله (الاشکال) ای تاه الم ان سمير ۰ 

(۵) قوله (والمبین هو النص) أئ کفوله تعالی إا بره صَفْرَُ کم آونهایه 
وکقول رسول الله 37 فیما سقتٍ السماء العشر اه فإنه مبيْنْ لقوله تعالی 
#إوءانوا حقّه. بوم حخصادوء» وكذا أفعالة يِه فى ترا والحج فانها بن 
لقوله على 58 ولقول الله تعالی وولو عل عل ا ال من 


Alot 


شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی ۳۹ 


(والنض ما لا يحتمل | الا معتی واحدًا) کزیدا فى رأيت زیدا 


(وقیل ما تأويله تنزیله) نحو يام تلد یک فانه بمجرد ما 
ینزل يفهم معناه (وهو مشق ین مِنَصَّةٍ العروس”'' وهو 
الکرسیْ) لارتفاعه على غيره فى فَهُم معناه ین غير توقف. 
(والظاهر ما احتمّل آمرین آحدهما آظهر من الآخر)”" 
کالاسد فی رأيت الیوم اا فانه اد فى الحیوان المفترس 
لان المعتّی الحقیقی محتمل للرجل الشجاع بدلْه فإن حمل 
اللفظ على الآخر سْمی مورلا وانما يُؤَوّلُ بالدليل كما قال 
(ويُوَوٌلُ الظاهرٌ بالدليل ويُسَمّى ظاهرًا بالدلیل)" أئ كما يسمّى 


)0 قوله (مشتقٌ) فيه مسامحةٌ لأ المصدر لا يشتق من غيره بل غير يشتق منه 
ولكنه لم یرد الاشتقاق الاصطلاحى وإنما اراد الاشتراك فى المادة أي 
الحروت أا نا عن ق ويظهرٌ ين هذا خطأ وبشاعةٌ قول بعضهم با 
اللواط مشتقٌّ من اسم نب الله لوط ولوظ ليس مصدرًا بل ولا هو عربيًا وإنما 
هو اسم أعجميٌ فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد زیّت هذا الخطأ من آکابر آهل 
اللغةٍ والتفسير الزجاجٌ والنحاس وأبو حيان وكذا بِيّنَ ذلك القرطبيُ وابن 

(؟) قوله (مشتق من منصة العروس) قال بعضهم النص فى اللغة الرفعٌ ون كل 
شىء منتهاه فإذا ظهرت دلالةٌ اللفظ على المعتّی بحیث لا يتطرق إليه احتمال 
ارتفعَ على غيره وكان ذلك منتهّى الدلالة وغايتها فسمّى نصا اه وقد يطلق 
الفقهاء ء النصّ على ما دل على الحكم من کتاب أو سنو كيفما كانت دلالته 
صريحًا كان أو ظاهرًا أو مژولا. سمیر. 

(۳) قوله (أحدهما أظهر منّ الآخر) أئ لكونه الموضوع له لغة كالأسدٍ أو لغلبةٍ 
العرفي بالاستعمالٍ كالغائط فخرج النصٌ لكون دلالته قطعية والمجمل والمشترك 
والمؤوّل لکون دلالتها مساوية فى الأوَّلَيْنِ أو مرجوحة فى الثالث. سمير. 

(4) قوله (ظاهرا بالدليل) أئ بما هو دليل ذ فى الواقع لا بما ین دليلا ولیس كذلك 

فى الواقع فانه عندئذ تأويل فاسد وان َو بلا دليل فلت تُصانُ عنه الشريعة- 


۳۰ 1 شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلی 


مرولا . منه قوله تعالی اوسا بها با ا ظاهرة جمعٌ یل 
وذلك محال فى حقٌّ الله تعالی فصرفت إلى معنى القوة بالدليل 
العقلِئ القاطع . 

(الأفعال). هذه EE‏ 

(فِعْلٌ صاحب الشريعة)”" یعنی النبی و (لا یخلو ما أن 
یکون على وجو القربة والطاعة”" أو لا یکون فان كان على 
وجه القربة والطاعة (فإن دل دلیل على الاختصاص به يُحمل 
على الاختصاص) کزیادته ية فى النکاح على أربع نسوة (وإِنْ 
لم یل لا بختص بو لأن الله تعالی قال مد كن لک فى 


= وكذا التأويل بدليل مرجوح أو مساو لأنه لا يُصَيْرٌ خلاف الظاهر منّ المعتّی 
اا فا تضار الله. وقد یکون ال قريبًا یترجُحٌ على الظاهر بادنی دليل 
کتاویل القيام فى قوله تعالى #إذا نتم ال إلى الصَلة4 بالعزم وق يكوك بعیدا 
ینبو عنه المقام کتاویل قوله تعالی م یت ينك 4 باخراج سيين مدا 
ولو لمسکین واحخد لا القصد بالاعطاء رفع م الحاجة وهو حاصل بالدفع إليه 
ووج بَُدٍ هذا التأويل أنه اعتبر فيه ما لم بذك منّ المضاف وی ما صرح ب 
من العدد الظاهر قصده لشضل الجماعة وبرکتهم وتظافر فلوبهم على الدعاء 

(۱) قوله (منه قوله) فى السيخة ومنه قوله. سمیر 

() قوله (صاحب اڪ ی مبلخها عن الله له تعالی ومیینها قال بعضهم وهو علی 
هذا المعنى حت فيه عليه الصلاة والسلام اه وأما الشارع بمعنی المثبت 
للشرع والموجدٍ له فهو الله تعالى لا غير. سمير. 

(۳) قوله (القربة والطاعة) لعلَّ مقصوده بهما هنا واحدٌ والطاعةٌ فى الحقيقة عم من 
القربه والعبادة. سمير 


() قوله (لا یختض به) فی بعض النسخ لا يخصص به. سمیر 


شرح الورقات فی آصول الفقه للمحلی ۳۱ 


ولا عة فیحمّل") على الوجوب عند بعض 
أصحابنا) فى حقّه وحمّنا لأنه الأحوط (ومن آصحابنا من قال 
يُحمل على الندب) لأنه المتحقِّقٌ بعد الطلب (ومنهم من قال 
يُتوقف فيه) لتعارض الأدلة فى ذلك (فإن كان على وجه غير 
وجو اللرية والطاعة؟ فیحمل علی الاباحة فی حقّه يسا ١‏ 

(واقراز صاحب الشريعة بي على القول) من أحدٍ (هو قول 
صاحب الشریعة) ی کقوله 5 (وافراره على الفعل) من أحد 
(کفعله) لانه معصومٌ عن أن يُقِرّ آحذا على منکر" " مثال 
ذلك إقراره ئي آبا بكر على قوله باعطاء سلب القتیل لقاتله 
واقراره خالد ؛ بن الولید علی کل لت اه متفق علیهما. (وما 


(۱) قوله (فیحمّل) أئ إن لم یظهر حكمة من وجوب أو غيره. سمیر 

(۲) قوله (فإن كان على وجه غير وجه القربة والطاعة) أئ إن كان جبلیا ولم يدل 
دليلٌ على اختصاصه به ی كالأكل والشرب. قال بعضهُم وهذا فى أصل 
الفعل وأما فى صفته فقال بعضهم يُحمَلَ على الندب ويؤيّدة ما ورد عن كثير 
من السلف من الاقتداء به فى ذلك اه سمير. 

(۳) قوله (لأنه معصومٌ عن أن يُقِرّ أحدًا على منكر) أئ لاد الإقرارٌ على الخطإ 
تأخيرٌ للبيانِ عن وقتٍ الحاجة وهو لا يجوز فلهذا قلنا إقرارة على القول كقوله 
وإقراره على الفعل کفعله. سمير. 

)٤(‏ فوله (مثال ذلك) اعرض على ما مثْل به للنوعین اللذین ذکرهما بان فى کل 
منها نصا فى المطلوب ومثل فى لمع للإقرارٍ على القول بحديثِ مسلم فى 
اللعان أنه مه سمع رجلا يقولٌ الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتل قتلتموه وان 
الي ان بلست سات حلي يذ Î lega E‏ ار هل 
ذلك على أ نه إذا قتل قتل وإذا قذت جلد اه ومثل للاقرار على الفعل بحديثٍ 
الترمذی زاس داود والحاكم أن ال ب رأى قيسًا يُصَلِّى ركعتي الفجر بعد 
الصبح فلم ینکز عليه اه سمير. 


۳۲ شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی 


فعل فى وة فیه) ول (فی غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه 

حكمٌ ما فيل فی مجلسه) کیلیه بِحَلِفٍ أبى بكر رضی الله عنه 
أنه لا يأكل الطعام فى وقت غيظه : ثم أکل لا ری الأكل خيرًا 
له كما ود ين حديث مسلم فى الأطعمة: 


(وأما الح فمعناه) لغةً (الإزالة يقال تحت الشمس الظّلَّ 
إذا ازال ورفعَنّة بانبساطها (وقيل معناه النقل ین قولهم 
نسخت ما فى هذا الكتاب إذا نقلتّهٌ بأشکال کتابته. وخده) 

رعا (الخطات ادا ۲ على رفع الحکم"" الثابتٍ 
بالخطاب المتقلم علی وجه لوا لكان اتا مع تراخيه عنه) 
هذا حدٌّ للناسخ رف عه عل النسخ بأنه رة فع الحکم المذکور 
بخطاب إلى اخره أئ رفع تَعَلّقِهِ بالفعل ** فخرج بقوله الثابت 
بالخطاب رفعٌ الحكم الثابتٍ بالبراءة الأصليةٍ أئ عدم التكليف 
بسَىْءِء وبقولنا بخطاب المأخوذ مِن كلامه الرفعٌ بالموت 
والجنون» وبقوله على وجو إلى اخرو ما لو كان الخطاب 


)١(‏ قوله ا شرعا) ای اع الشرع. سمير. 

() قوله (الدالٌ) أ ولو مفهوما. 

(۳) قوله (رفم امك یشم تس بعش را تلاو لا حكمًا لأ معناه رفع 
حکم قراءته فى الصلاة وحرمة قراءته على الجنب وحرمة مسه على المحدث 
إلخ. سمیر. 

(6) قوله (أئ رفع تعلق بالفعل) پرید به بیان إن الرفع لیس داخلا على کلام الله 
تعالی القدیم پل على تعلقه الحادثِ على ما ذهب لیه اب الحاجب وزيز آو 

على الحکم الحادثِ على ما ذهب إليه ابن السبکی وتبعه المحلِیْ نفس 


سمیر . 


الأول بغاية 0 أو لك 006 " و صر صرح الخطات الثانی 
بمقتضّى ذلك فإنه OTT E E‏ تعالی 


و 


و ووت لصاوو من تور الْجْمْعَةَ سوا إل ذد الله ودرو 
لبي فتحریم ل الجمعة فلا يقال إن قوله 
تعالی دا فيب اه فانتشروا نی الْأَرَضٍ رنف من فشل 
آّہ که ناسخ ورا ايد انتخریم . و کذا قوله تعالی 
ووم لم5 صَيَدُ ما اخم ا لا ال تسه قوله تعالی 
At A 5‏ أن لتحریم للإحرام وقد زال وبقوله مع 
تراخيه عنه ما اتصل بالخطاب ین صفع آو شرط آو اعدا 
ا تسح الرَسْم وبقاءٌ الحکم)" " نحو الشيخٌ والشيخة إذا 
زَنَيَا فازجموهما ألبَتَةَ قال عمر رضی الله عنه فانا قد قرأناها اه 
رواه الشافعينٌ وغیره. وقد رجم رسول الله المُحْصَئَيْنِ اه 
متفقٌ عليه وهما المراد بالشیخ والشيخة (ونسشخ الحكم و قا 
الرشم) نحو وان یتوفزت منک ودَرون روج ۹ 
لَأرُواجهم ملعا el‏ نسح باية ## برض بصن بأنفسهنَّ 
شم شر وعثراي) نشخ الأمرین مقا) نحو حدیث مسلم عن 


(۱) قوله (مُعَيَا بغایة) أئْ غير مبهمة عندنا. سمیر. 

(۲) قوله (معللا بمعتی) أئ معلوم لنا نا الا فهو محلو اللو تال 

)۳( قوله (ويجوز نسخ الرسم وبقاء 0 رمم بعض المعتزلة نسح التلاوة ۳ 
بقاء ا انا يار التلاوة أصل الحکم فلا يجور رة فع الأصل مع بقاء الفرع 
وهذا خيالٌ فإن الحکم ليس فرعًا للتلاوة فى ثبوته , بل ادكه 55 ثابتان 
بإثبات الشرع فهما حكمان يجوز نسح أحدهما وبقاءٌ الاخر. سمير. 

(6) قوله (نسخ بآية «برّضَته) الآيةَ وهی قبلها فى ترتيب التلاوة بعدّها فِى 
ترتيب النزول والأحكامٌ تابعة للنزول وأما ترتيبٌ التلاوة فهو توقيك. سمير. 


۳ شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی 


عانق رضی الله عنها کان فیما آنزل عشر فيان معلومات 
فذحن بخمس معلوماتِ. (وينقسم النسخ إلى بَدَلِ والی غير 
بدل) الأول كما فى نسخ استقبالی بيتٍ المقدس باستقبال الكعبة 
وسیاتی والثانی كما فى نسخ قوله تعالی ار جع الرسول فقیموا 
بن ین وس صَدَكَةَ که (وإلى ما هو أغلظ) مدع التخییر بين 
سیم رمضان والفدية إلى تعيين الصوم قال الله تعالى ول 
زیت یو ودي إلى قوله ومس سد منک ار 
مه (والی ما هو أخف) کنشخ قوله تعالی إن بک 
رود یرو غلبا مات بقوله تعالی ان یکی ینم 
ا با ماين 6 . 

(ویحوز نسح الکتاب بالکتاب) کما تدم فى ءَايَتَي العدة 
وءایتی المصابرة وي الست بالكتاب) كما تقدم فی نسح 
اتفال بست المقس آلقایت: بالستا القتعاللیة اق خیش 


ر سے فلع 


لصحیحین بقوله تعالی وا ویک اا ا 
(وبالسّنة) نحو حديث مسلم ۳ ۳ عن زیارة القبور 
فژوروها اه وسکت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه 
ومُثَلَ له بقوله تعالی کیب عَلِيِكْمْ لد اه ار ۱ 
َك حيرا ألْوْصِيّةَ رن وَالْأَؤْيبنَ»4 مع حدیث الترمذی وغیره لا 
وصية لوارث» واعترض بأنه خبر واحدٍ وسیایی أنه لا ینسخ 


(۱) قوله (وقد قيل بجوازه) بل قال فى جمع الجوامع إنه الصحيحٌ سواءٌ کانت السنة 
متواترةً أو َاحادًا اه ونقل الامدی الاتفاق عليه اه ولكن حكى القاضی أبو 


شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلی ۳۵ 
المتواتر يالا وفی نسخةٍ ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة 
RD‏ ةساس لخي + 
یاراد مت نسح المتواتر) کالقرء ان (بالآحاد) لأنه 


دونه فى القوة ة وراج جو جوارٌ ذلك" لأنَّ محل النسخ الحكم 
والدّلالة عليه بالمتواتر ظَنيّةَ کال حاد(۳. 


(فصل) فى التعارف '*؟ (]ذا معارقة 2 نطقان"؟ فلا شك 


)١(‏ قوله (وسيأتى أنه لا ينسّخ المتواتر بالاحاد) أئ عند الماتن رحمه الله. 

(۲) قوله (والراجح جواز ذلك) ظاهر کم هنا وعند ءاخرین أنه فى مجرد ا 
دون الوقوع ومال بعض إلى وقوعه واستدلوا بحديث البخاری فى تحويل القيلة 
إل المصلينَ كان تقرر عندهم قطعًا أن القبلةً بیث المقدس ثم أخبرهم مخيرٌ 
و احد د بأنها حولت فأخذوا بكلامه فتخولوا وهم فى الصلاة ولم یتسم م لهم وقت 
لنظر فی قرائق ترفع الخبر إلى مرتبة اليقين. سمیر 

(۳) قوله (والدلالة عليه ظنيةٌ کالاحاد) يول منه 7 الحکم المقطوعٌ به بقرائنٌ تننى 
الاحتمالاتٍ المانعة منّ اليقين يمتنع نسخه بالاحاد قطعًا كما قرره فی المواقف 
وكالنسخ التخصیص فإنه یمتنغ تخصيصٌ المتواتر بالآحادٍ حیث فطع بالعموم 
كما يُؤخدٌ من توجيههمٌ الجوار بان محل التخصيص هى دلالة العا وهی ظنية. 
سير 

() قوله (التعارض) التعارض تفاعل من عرض يعرض بکسر الراء وهو التوارد بين 
معنیین مختلفین على محل واحد. سمير 

(۵) قوله (تعارض) أئ فیما یظهر. سمیر. 

(0) قوله (إذا تعارض نطقان) أئ ابتان رواية ظَبْيّانِ دلالة أئ فکلاهما منّ الکتاب 
ار السنة أو أحدهما منّ الكتاب والآخر منّ السّنة ولم ا اس هم اب | 
خر وانما قلنا ظيّيا الدلالة لأنهم 4 لا يجوز أن یتعارض قطعیّان من 

حیث الدلالة فی ۶ غيرٍ النسخ عقلِییّن كانا أ و نقلییْن أو مختلفین ومهما تعارض 
طبر وظين ْم القطوئ سواء كانا عقن آم نقلي أم مخلقين. سمير. 


۳۹ شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی 


اما أن یکونا عامّین(؟ أو خان آو اعا 
اا أو كز واحد منهما غاا من وجه وخاصّا من 

فان انا عامّيْنِ فان مک الجمع بنهما جي بل 
هیا على حال مغاله خدیث:شر الشهود الذى یشهد قبل 
آن ا وحديث سي الشهود الذى یشهد قبل أن ي 
فخمل" الأول على ما إذا كان من له الشهادة عالمّا بها 
والثانی على ما ذا لم يكن عالمًا بها والثانی رواه مسلم بلفظ 
لا ارگ بخیر الشهداء"" الذِى یأتی بشهادته قبل أن يُسْأَلَهَا 


)۱( قول (عاميْنِ) أئ متساوییّن فی العموم یصذّق کل منهما على كل ما يصق عليه 
الاخر. سمیر. 

(۲) قوله (خاضین) ی متساویین فی الخصوص بأن لا یصلق کل واحد منهما علی 
ما ای عليه ار کر بیجن : 

(۳) قوله (أو آحدهما عامًا) أئ بالنسبة للثانی بان يصدُقّ على جمیع ما یصدّق عليه 
الثانى وزیادة. سمیر . 

(6) قوله (والآخرٌ خاصًا) أئ بالنسبة للأول بان بصدق على بعض ما یصدق عليه 
الأول وا كان هاما فى تساه سر 

(۵) قوله (أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصًا من وجه) بأن یکون لكل و واحد 
منهما جهةٌ عموم بالنسبةٍ للآخَرٍ وجهةٌ خصوص كذلك فيصِدُقٌ كل واحدٍ منهما 
من جهة عمومه على الآخر وزيادة ويصدُقٌ كل منهما ین جهة على بعض ما 
تضق عليه الاجر . ا 

(7) قوله (ججيع) أئ وجوبًا منعًا من الغاء آحلهما. سمير. 

(۷) قوله (يُستَشْهّد) أئ بطلب منه أداءٌ و سمیر . 

(۸) قوله (فحمل إلخ) هذا وجه وحمل ١‏ بعضهم الأول على ما كان فی حقّ الله ی 
شهادة الحسبة کالطلاق والعتاق ی ی سمير. 


)٩(‏ قوله (بخیر الشهداء) فى بعض النسخ بخیر الشهود. سمير 


شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی ۳۷ 


خی 


والاول مته متفق على معناه ه فی حديثٍ خیرکم فریی ثم الذين 
لوهم إلى قوله ثم يكون بعدّهم قوم م يشهدون قبل أذ سيوا 
اه (وان لم یمک الجَمْعٌ بينهما یوق فيهما | ان لم يُعْلْم 
التاریح) أئ إلى أن يظهر مرجم آحدهما مقاله قزل تعالى ار 
تسوت ۱ وقوله تعالى #وآن تَجَمَعوا بيرت 
الَاحَکن6ه فالأول يجوز جع ال ختین بای اليمين والثانی 
ذلك فرج التحریم لانه آحوط" ' (فان عم التاریخ) 
نیسح المُتَقَدّمُ بالمتاخر كما فی ءَايَتَيِ عدة الوفاة اي 
المُصِابَرَةٍ وقد تَقَدّمَتِ الأربعٌ (وكذلك إن کانا خاصّيْن)””" أئ 

نزن مک لجع بينهما يُجْمَعُ كما ى حديث آنه“ وك 2 
وغسل رجليه اه یت متوین ۱ اسم وغیرهما وحديث 
أنه يكن توضاً ورش الماء على كَدَميه وهما فى النَعْلَيْنِ اه رواه 


)١(‏ قوله أو ما ملک ات على الأزواج فى قوله وال هم لفروجهم 
نطو © إلا ع أيهم 46. سمير. 

(۲) قوله (لأنه أحوط) أئ ولدلیل خر أيضًا وهو أنَّ الاصل فى الأبضاع التحريم . 
وقال بعضهم ولقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب 
الحرام اه وهذا ليس حديثًا مرفوعًا إنما رى بسندٍ لا يصح عن ابن مسعود 
قال البيهقِىُ فی السنن وأما الذِى زوی عن ابن مسعودٍ من قوله ما اجتمع 
الحرام والحلال إلا غلب الحرام الحلال فهو مما رواه جابرٌ الجعفىٌ عن 
الشْعبی عن ابن مسعود وجاب" ضعي واه عن ابن مسعود منقطمٌ وانما 
رى عن الشَّعبِيَ ین قوله اه سمير. 

(۳) قوله (خاضَیْن) أئ لكون کل منهما خاصا بالنسبة للاخر ولو کانا بالنظر 
لذاتيُهما عامين. سمير. 

(5) قوله (كما فى حديث أنه) إضافة حديث إلى ما بعده من إضافة الدال للمدلول. 


٠. سجر‎ 


۳۸ شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی 


لنسائيئٌ والبيهقئٌ وغیزهما فجمع بینهما" بأنَّ الرش فى حال 
التجديدٍ لمّا فى بعض الطُرّق أن هذا وضوء من لم يُحَدِتُ". 
وان لم يُمكن بمکن الجمُْعٌ بينهما ولم یلم التاريح بیرق فيهما إلى 
ظهور مرجح لأحدهماء مثالّهُ ما جاء أنه ی سُئل عما يَحِلُ 
للرجل من امرأتِه وهی حائض فقال ما فوق الوزار اه رواه أبو 
داوک وجاء أنه عله قال اصِبَعُوا کل : شىء الا النكاح اه أي 


الو طءَ. رواه مسلم وین جنلته او فیما فوق الإزار ‏ فتعارضا 
نف فرج بعضهم م التحريم اسا صق بعضَهُم الحل لآنه 


)۱( قوله (فجمع بینهما إلخ) هذا مثال للجمع ولا يضح تفسيرَةٌ بما ذكر عند 
الشافعية لان الرش بمعتى التعميع بلا غسل ولا جریان لا يكتقى به فى الوضوء 
المجدَّدِ عندهم وأما إن خول الرش على الغسل الخفيفٍ صم ولم يبق تعاض 
بين الحدیین فى الحقيقة ويشيرٌ إلى ذلك ما فى رواية البيهقِيَ عن اين عباس ثمّ 
أخذ بیلء ء کی ماء فرش على قدمّيه وهو منتعل اه فهذا غسل ويُؤيده ما فی 
رواية الطبرانِئ من طريق ابن لهيعة فرش على قدميه ففسَلهما اه وأوضحٌ من 
هذا ما عند البخارِيٌ عن ابن عباس أنه أخذ عَرْفَةَ ِن ماء فزش على رِجْلِهِ يغنى 
ی حتی غسلها ثم أخذ عَرفةً أخرّى ففسّل بها رجِلَّهُ المُسرَى ثم قال هكذا 
ریت رسرل ال 446 توش اه سمير . 

(۲) قوله (هذا وضوء من لم يُحُدِت) مروىٌ عند النسائی وحم وابن حبان وغیرهم 
عن علي من غير لفظة الرش بل فيها مسح الوجه واليدين والرأس والرجلين 
وفی بعضها أنه كان منتعلا ثم قال هذا وضوء من لم يُحَدِتْ اه ويمكنٌ حمل 
المسح فيها على الغسل الخفيف. سمیر. 

(۳) قوله (ومن ¿ جملته الوطء فيما فوق الإزار ة فد عن فيه) الظاهر أن هذه العبارة 
سهو من الشارح فان ما فوق الازار أئ ما فوق السرة يجوز الاستمتاغ به اتفاقا 
والصحيحٌ أن يُقَالَ إن الحديثين تعارضا فیما تحت الازار. سمير. 

(4) فوله (فرجح بعضهم التحريم احتياظا) وذهب بعض إلى أن هذين الحدیئین كل 
منهما عام من وجه وخاص من وجه فيكون من القسم الرابع لأن منطوق- 


شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی ۳۹ 


الأصل فى المنکوحة. وان عُلم التاريح نسح المتقدّمٌ بالمتأغر 
كما تقدّمَ فى حديث زيارة القبور. (وإن كان حدهما عامًا 
والآخر خاضّا"" فيص العام بالخاصٌ) كتخصيص حديث 
الصحيحين فيما سَقتِ السماء العشر بحديثهما لیس فيما دون 
خمسة آوسق صدقةٌ كما تقدم (وإن كان كلّ واحدٍ منهما عام 
ین وجو وخاصا ین وجو فیخص عموم كل واحدٍ منهما 
بخصوص الاخر) بان يمک ولك سال بل 85 داود 
وغیرو إذا بلع الما قُلْتَيْنَ فإنه لا يجس مع حديث ابن ماجه 
ما رون و ۶ لا ما خب على پد رای 

نه" فالأولٌ خاصٌ بالقُلَتيْن عامٌ ذ فى المَتَعَيّر وغیرو *" والثانی 


= الثانى عام فيما فوق الإزار وما تحته خاص بجل ما عدا الوطئ وبحرمة 
الوطی بالمفهوم ومفهوم الأول عام فى تحريم الوطء وغيره خاص بكونٍ ذلك 
تحت الإزار فيخصص عموم كل بخصوص الاخر وذلك يفيد حرمة الوطئ فقط 
وهذا ما اختاره النووی فى تحقیقه اه سمير. 

)۱( قوله (والاخر خاصًا) أئ ولم يكن الخاص متأجرًا عن وقت العمل بالعام والا 
ان سوا ا ا وإن تأخر الخاص عن العا دون 
وقتِ العمل أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل التاریخ حص الثانی 
بالاْول. سمير . 

)۲( قوله (بأن یمکن ذلك) إمكان ذلك بأن نقصر عمومَ کل على ما عدا خصوص 
کل . سمیر. 

(۳) قوله الا ما غلب) إلخ وهذا الاستثناء وان كان ضعیفا عند المحدئین من حيث 
الرواية فلا يضر لأن الغرض من التمثيل التوضیح وهو حاصل مع ذلك. وقد 
نقل الاجماع على هذا الاستثناء أى حيث لاقی الخبث الماء لا مطلقّا فلا يرذ 
قول الشافعية بطهارة ما تغير بحیث لم يلاقه كأن كان بجنبه على الشط لدخوله 
فى عموم الماء لا ینجسه شىء اه سم ملخصا. 

( قولة (وغيره) فصان ماه علهما .شم 


6۰ شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلی 


خاص فى المتغیر عام فى القلتین وما دونهما فخص عمومٌ الأولٍ 
بخصوص الثانی حّی یم بان ماء این ينج بالتغير وخ 
عمومٌ الثانى بخصوص الأول حتی يُسَكُمَ بان ما دون القلتين ینجس 
وان لم یتفیر فان لم یمکن تخصيصٌ عموم کل منهما بخصوص 
الآخر احتيجٌ إلى الترجیج ‏ بينهما فیما تعارضا فیه» مثاله 
جنل يق البخاری من بدل ديئه فاقدّلوه اه ۲ الصحيحين أنه 
يله نهى عن قتل النساء فالأول عام فى الرجال والنساء خاص 
بأهل الرّدَّةٍ والثانی خاص بالنساء عام فى الحَرْبيّاتِ والمَرْتَدَاتِ 
فتعارضًا فى المُرْتَدّةِ هل تقل أم لاأ" . 

(وأما الإجماعٌ فهو اتفاق علماء أهل العصر على) خکم 
(الحادثة) فلا ر فاق العواء لهم (ونعنى بالعلماء الفقهاة)”" 
قلا اتير موافقة الأَصُولِيِينَ لهم (ونعیی بالحادثة الحادثة 


اشر ميا لانها محل نظر الفقها یخلاف اللكوية مغلا فانما 


(۱) قوله ( (إلى التوجيح) هذا إن لم یتاخر أحدهما عن وقتِ العمل بالآخر کون 
خحصوصه ناسحا لما عارضه منّ الآخر. وخیث قلنا بالترجیح فتعذرَ ترجیح 
آحدهما على الاخر فالحکم التخیر كما قاله فى المحصول اه سمير. 

(۲) قوله (فتعارضا فى المرتدة) الخ وقلم الأول عند الشافعی لحَروّه عن السبب 
بخلاف الثانى لقیام القرينة على السبب وهو حفظ حقّ الغانمین. ویشهذ له 
وت آبی داود وغیرو فى قتل الاعمی جاریه القی وقعث فى رسول الله یا 
سس 

(۳) قوله (ونعنی بالعلماء الفقهاء) أي المجتهدین فان مصطلح الفقیه فى الماضی لم يكن 
الا على المجتهد. ولا یر قول غبر المجتها لأنه تبعٌ للمجتهد مأمورٌ باتباعه 
فرجع الأمرٌ إلى المجتهدينَ فإن آفتی ى أحَدّهُم بلا مستئدٍ ومن غير بل الجهد المطلوب 
کان خظأ مخالا لأمر الله تعالى ولم عبر فتواةٌ قطعًا. سمير. 


شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلی ۱ 


(وإجماعٌ هذه الأمة حجة دون غیرها لقوله ی لا تجتمع 
یی على ضلالة) رواه الترمذِىٌ وغیره (والشرع ورد بعصمة 
هذه الأمة) لهذا الحديث ونحوو"". 
(والإجماع حجة على العصر الثانى)”" ومّن بعدّهٌ وفی أي 
عصرٍ كان ين عصر الصحابة ومّن بعذهم (ولا يُشترط فى 
بيه انقراضٌ العصر)”" بأن يموت أهله على الصحيح 
لسكوت أدلة الحجية عنه وقيل د يُشترط لجواز أن يَظْرأ لبعضهم 
ما یخالف اجتهاده فیر جع عنه بت بأنه لا يجوز له الرجوع 
عنه لر جماعهم عليه. (فإن قلنا انقراض ل شرط یعتبر) فى 
انعقاد الاجماع (قول من ولد فى حیاتهم و وصار من آهل 
الاجتهاد) ولهم على هذا القول أن یرجعوا عن ذلك الحکم 
الى ادى اجتهاذهم إليه 


)۱( 3 (ونحو) أئ کقول الله تعالى فی سورة النساء ومن بثاتي ] سول من بعد 
ین له الم و رم : عر سيل الم ولو مأ ئول ا جه وسَاءت 


9 
(۲) قوله (العصر مد طرأ بعد الاجماع منّ المجتهدین وغیرهم وأما على 
القولٍ المرجوح من اشتراط انقراض أهل عصر المجتهدينَ من غير ظهور 
مخالف فالهراة الحادئون بعد انقراض أهل الاجماع. مدهي 
قوله (ولا یشترط فى حجیته انقراض العصر) ان المجمعین حيتئٍ هم الأمة المشهود 
لهم بالعصمة ولانه لو كان الانقراض شرا لكان أهل العصر لا يأتى الموت على 
جمیعهم حتی ينشأ من أهل العصر التالی من يُساويهم عادةً كما كان جماعة التابعین 
یفتون فى زمن الصحابة فیعتبر انقراض هولاء أيضًا لکن انقراضهم نما يتم بعد ظهور 
خلق من آتباعهم وهكذا فيمتنع انعقاذ الاجماع فى شیء من الاحکام لکن قد عم 
انعقادٌ الإجماع فى عصر الصحابة وبعدهم قعل أنه لا عبر بالانقراض . وکذا لا یمنع 
الاجماع حصولهٌ بعد خلافي لم يستقر. سمیر . 


۳( 


پر 
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(والإجماع يصح ح بقولهم وبفعلهم) كأن يقولوا بجواز شىء أو 
یفعلوه ٠‏ فيدلٌ فعلْهُم له على جوازه لعضمتهم كما تقدم (وبقول 
لش وبفعل البعض وانتشار ذلك“ القول أو الفعل وسكوتٍ 
ای ی ذلك بالاجماع السْکوتی. 


(وقول الواحد و 3 ليس وس سر 
۳ ۳ متنك ١‏ اه رأعيت ۳ 1 


راا الجا فان سا شخ اوا 


(1) فوله (وانتشار ذلك) أى بحيث بلغ الباقين فى المسألتين ومضى زمن يتمكنون 
فيه عادة من النظر وفى اعتباره إجماعًا أو لا مع كونه حجة خلافٌ فقال 
الجمهور ان إجماع وقال بعض إنه حجة وليس بإجماع اه سمير. 

( قوله (وسکوت الباقین عنه) أى من غير آمارة رضا ولا سخط وکانت الحادثة 
اجتهادية تكليفية وأما إذا كانت المسئلة قطعية لم يدل السکوت على شىء وکذا 
إذا كانت غير تكليفية کعمار أفضل من حذيفة أو العکس فالسکوت عندئذ لا 
يدل على شىء. وأما إذا كان السكوت مع أمارة الرضا فهو إجماعٌ قطعًا أو مع 
أمارة السخط فليس بإجماع قطعًا. سمير. 

(۳) قوله (الواحد) أى أو الأكثر ما لم يكن إجماعًا. سمير. 

(5) قوله (من الصحابة) أى علمائهم أى مجتهديهم. سمير. 

(۵) قوله (ليس بحجة على غيره) أى من المجتهدين لا من الصحابة ولا ممن بعده. 
ميجير 

0) قوله (وأجيب بضعفه) أى كما قال الحافظ العلائين فى كتابه إجمال الإصابة 
کن الاعتماد علی آسانیده وهی واهية كلها اه وقد نص جماعة من الائمة علی 
أنه لم یثت فى هذا إسناد اه سمیر. 

(۷) قوله (وأما الأخبار) أى بفتح الهمزة جمع خبر وهو فى اللغة العلم كقولك 
خبرت بالأمر أى علمته والنباً ومنه قولك أخبره بكذا أى أنبأه. سمير 


شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلى ۳ 
والكَذِبٌ)”' لاحتماله لهما من حيث إنه خبر كقولك قام زید 
یحتمل أن یکون صدفا وآن یکون کذیا وقد يقطع بصدفه أو 
کذبه لامر غار الأول کخبر :الله تعالی والثانی کقوك 


(والخبر ب 3 ينقسمٌ مین" إلى حاد ومتواتر فالمتواتر ما 
يو سب الو وه" ۰ أن پرویه خا کح بقع التواطؤٌ على 


(۱) قوله (فالخبر ما يدخله الصدق والكذب) أى على سبيل البدل لا الاجتماع 
لأنهما ضدان فالصدق مطابقة الواقع والكذب عدم ذلك. ولك أن تقول الخبر 
ما يكون صدقًا أو كذبًا أى فى نفس الأمر. وخرج بالخبر الإنشاء وهو ما لا 
يحتمل الصدق والكذب ويحصل مدلوله بالتلفظ به سواء أفاد طلبّا كقم آم لم 
یقد كانت طالق. سمیر. 

(۲) قوله (والخبر ینقسم قسمین) أى الخبر المتقدم تعریفه لا خصوص خبر الرسول 

(۳) قوله (ما یوجب العلم) أى ما یوجب بنفسه العلم الضروری بصدق مضمونه 
على الوجه الذى بيّنه الماتن رحمه الله والمراد بقولنا بنفسه أى مع اعرا الى 
لا ينفك عنها الخبر عادة من أحوالٍ فى نفس الخبر وفى نفس المخبر وفى 
المخبّر عنه وبسببها يتفاوت عدد التواتر وسْمّی ضروريا لأنه لا يفتقر إلى 
توسيط مقدمتين ولأنه يحصل لمن لا يتأتى منه النظر والاستدلال. وخرج بقولنا 
بنفسه ما لا يوجبه إلا بواسطة القرائن الزائدة على القرائن المصاحبة للخبر عادة 
كالمشهور المحتف بها بل وكخبر الآحاد إذا احتف بها عند بعض وإن كان فيه 
ما فيه. وخرج بقولنا على الوجه الذى بينه الماتن خبر الرسول بل فلا يسمى 
بمجرده متواترًا مع أنه يوجب العلم وكذا ما يُعلم بالبديهة كالقول بأن الجزء 
أصغر من الكل وما يُعلم بالنظر كالقول بأن العالم حادثٌ مع أنهما معلومان 
بالقطع. سمير. 

(8) قوله (وهو) أى حاله. سمير 

(5) قوله (جماعة) خرج به ما لا يُروى إلا من طريق واحد أو اثنين فإنه حديث 
أفراد. سمير 
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ا مثا )۲( ومکن ل إلى أن 5500 بنتهی إلى ال ا 
E‏ 0 فی ار( عن مشاهدة أو سیا لا عن اجتهاد) 
کالاخبار عن مشاهدة مكة او سماج شبر الله تدای منّ النبی 255 
بخلاف الاخبار عن مُجَْهَدٍ فيه" كإخبار الفلاسفة بِقِدَم 5 


(والاحاد) وهو مقابل ا (هو الذى بوجب ب العمل“ ولا 


)١(‏ فى نسخة عن مثلهم وهی آوضح مع أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. 
سمیر . 

( فوله (من مثلهم) ای من غير اعتبارٍ لقرائن زائدة ومن غير اشتراط عدد معين 
فى ذلك وقال بعض أقلّ العدد أربعة وشرط بعض الزيادة على أربعة والمعتمد 
عدم الحصر اه وأما ما روى عن ثلاثة فأكثر من الصحيح الذى اشتهر وشاع 
ولم يبلغ أن يكون متواترا فهو المشهور. سمير. 

(۳) قوله (وهكذا) يوهم أن تعريفه لا ينطبق على ما لو كان المخبرون طبقةٌ واحدة 
أو طبقتين فقط مع أنه لا شبهة فى أن ذلك من المتواتر ولكنه بنى التعريف على 
ات سس 

(4) فى نسخة ویکون وفی نسخهة آخری ولابد أن یکون فى الاصل عن مشاهدة. 
ان 

(۵) قوله (فی الأصل) أى فى الطبقة الأولى. سمیر. 

(1) قوله (عن مشاهدة أو سماع) آی بحیث یکون مسئَنُّ الخبر الحسٌ کمشاهدة 
نبوع الماء من اليد وشربه والوضوء به وسماع حنين الجذع. سمیر. 

(۷) قوله (مجتهد فیه) أى لجواز الخطإ عليه. سمیر. 

(۸) قوله (كإخبار الفلاسفة بقدم العالم) أى فانه وقع عن اجتهاد منهم ولیس مستندا 
فى الاصل إلى الحس وهو باطل قطعًا بل أجمعت الأمة على تکفیر القائل به. 
e‏ 

)٩(‏ قوله (يوجب العمل) لقول الله تعالى لیا : َر ین کل فة مهم طَايقَةٌ 
تانق این وَلسَذِدُوا مهم لها جرا یم لمم در فأمر الطائفة 
المتفقهة بالانذار وهو الدعوة إلى العلم والعمل فلولا إفادته العمل بالمآمور لم 
يكن للأمر فائدة كما أن إيجاب الحذر عن ترك العمل يستلزم وجوب العمل- 


شرح الورقات فى آصول الفقه للمحلی ۵ 


چب الولم " لاحتمال الخطا فيه" وینقسم إلى قسمين”" 
9 مُرسّل وكسلد فالمستذ ما اتصل 0-086 بن صرح برواته 
كلهم ۷ ما لم یتصل إسناده) بأن اظ بعض رواته (فان 
كان من مراسیل غير الصحابهة) رضی الله عنهم (فلیس 
بححه)؟* لاحتمال أن یکون الساقظ مجروحًا (الا مراسیل 
سعيدٍ ابن المْمَیّب)"" منّ التابعین أسقّط الصحابیّ وعزاها 


= والطائفة لا یشترط فیها لغة عدد التواتر. ثم إنه تواتر أن النبی و كان 
پرسل الأفراد من آصحابه إلى الافاق لتلبیغ الاحکام وآوجب قبولها على الأنام 
وقبل قول الرسل فى هدایا الملوك على آیدیهم وغیر ذلك وقد آجمع الصحابة 
والتابعون على الاستدلال به وعملوا به فى وفائع لا تحصی من غير نکیر من 

(۱) قوله تن يوجب العلم) أى القطعی آی لا یوجبه بنفسه إيجابًا عادیا علی الوجه 
المذکور فی التواتر. سمیر 

(۲) قوله (لاحتمال الخطا ۷ أ 

(۳) قوله (إلى قسمین) هذا هو تقسیم الأخبار المذکور فى آصول الفقه لأن 
المقصود به بيان الکلام فیما يُقبّل من الاسناد وما يرد ولا حاجة فى ذلك إلى 
زيادة تقسیم کفعل علماء الحدیث. سمير. 

(6) قوله (اسناده) آی حکاية طریق المتن وبمعناه السند. سمیر. 

(۵) قوله (فلیس بحجة) آی عند الشافعی وغیره من الأصوليين وعند آکثر أهل 
الحدیث . هن 

(0) قوله (إلا مراسیل سعید بن المسیب) الخ واصل هذا الکلام ما قاله الشافعی فى 
مختصر المزنی فانه قال آخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسیب 
أن رسول الله ول نهى عن بيع اللحم بالحيوان وعن ابن عباس أن جَزورا 
نرت على عهد أبى بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطونى بهذه العناق فقال أبو 
وعروة بن ال وآبو نکر ين عبد الرحمن يحرمول ر بيع اللحم بالحيوان قال 
وبهذا ل ولا نعلم آحدا من صحاب رسول الله یل خالف آبا بکر= 
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نیع ار نب فهی حُحبَةٌ (فإنها فيه وده آی یش 0 (فزجت 


وهو ی الغالب صپره بو زوحته بر هريرة رضصی 7 عه امنا 
نم قط الثازن فحص 3 Ps‏ لأن الصحابةً ی 2 


(والعنعنة) بأن يقال حدثنا فلان عن فلانٍ إلى ءَاخره (تدخل 
على الاسناد) أئ على حكمه فيكون الحديث المَرْوِىٌ بها فى 


< الصديق وإرسال ابن المسيب عندنا حسن اه وقد اختلف الشافعية فى معنى 
قوله رضى الله عنه إرسال ابن المسيب عندنا حسن فقال قسم معناه أنه حجة 
عنده بخلاف غيرها من المراسيل قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة ورده 
السيوطى بأن فى مراسيله ما لم يوجد مسندًا بحال من وجه يصح اه وقال 
ءاخرون ليس معنى كلامه رضی الله عنه أن مراسيل سعيد حجة عنده بل هی 
كغيرها وإنما رجُح الشافعی بمرسل سعيد والترجيح بالمرسل جائز وممن ذهب 
إلى هذا الخطيب البغدادی قال وهو الصواب اه وكذا قال البيهقيٌ قال زيادة 
ابن المسيب فى هذا على غيره أنه أصحٌ التابعين إرسالًا فيما زعم الحفاظ اه 
وهو الذى أيْدّه النووى ونصره السيوطى ونقل البلقَيِى عن الماوردی فی 
الحاوى أنه المذهبٌ القديم وأما الجدید فهو أن مراسیله كمراسيل غيره. 
کات 

(۱) قوله (فتش عنها) أى عن حالها. سمیر 

(۲) قوله (فحجة) أى لأنهم لا پروون غالبا إلا عن صحاین. سمير 

(۳) قوله (عدول) أى فى الرواية. أ لا بتهمون الب فى را چن ام ی 
كما رواه البخاری عن الحْمَيدِىٌ وکما قال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل إذا قال 
رجل من التابعين حدثنى رجل من الصحابة ولم يسمه فالحديث صحيح قال 
نعم اه فالعدالة الثابتة لجميع الصحابة عند المحدئین هی تجنب تعمّد الكذب 
فى الرواية بحيث لا يمنع وقوع الذنب من أحدهم من قبول روايته ولذلك كان 
محمد بن سيرين يقول إن معاوية لا يتهم فى الحديث عن رسول الله ی اه 
سدرر . 
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حكم المُستد لا ارس" لاتصال سنده فی الظاهر. 

(واذا قراً الشیخ) روعي مدن (یجوز للراوی 1 یقول 
حدنیی وأخبرنى وان قرأ هو على الشیخ فیقول آخبرنی ولا 
یقول حدئیی) لانه لم یُحَدِنهُ ومنهم من آجاز حَدَّتَيى وعلیه 
عُرْفْ آهل الحدیت لان القضد الاعلامٌ بالرواية عن الشیخ (وإن 
آجازه الشیخ يِن غير رواية فیقول آجازنی أو آخبرنی 
اجاری۳؟. 


(وآما القیاس فهو رد الفرع اس الصا ۳ ۳9 تحمعهما 
)٥(‏ 5 راس م 
فى الحکم)"*" كقياس الأرز على البَرٌ فى الربا بجامع الطعم 


(۱) قوله (فى حكم المسند لا المرسل) أى إذا لم يكن المعنعن مدلسًا والا فلا 
تحمل العنعنة على الاتصال عندئذ. والمدلس هو الذى يروى عمن لم يسمع 
منه أو عمن سمع منه غير الذى يرويه بلفظ عن موهمًا أنه سمع المروىٌ منه. 
قال الشافعی رضى الله عنه ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته فى روايته 
اه يعنى لا يقبل منه بعد ذلك إلا ما رواه مصرخا بالسماع قال ابن الصلاح ما 
صرح فيه بالسماع يقبل وما أتى فيه بلفظ محتَمَل رد اه سمير. 

(۲) قوله (أجازنى أو أخبرنى إجازة) أى ولا يقول حدثنى مطلقّا لأن من أجاز لم 

يحدّث وقول أجازنى أولى من قول حدثنى إجازة وأخبرنى إجازة إذ فيه نوع 

تنافي. وفهم من كلامه جواز الرواية بالإجازة وهو ما عليه الجمهور من الفقهاء 

والمحدثين وظاهر مذهبى الشافعی وأحمد ومنع منها بعض المتقدمين وعدد من 

الحنفية والله أعلم. سمير. 

قوله (رد الفرع إلى الأصل) يريد بالفرع المحل الذى يراد ثبات الحكم فيه 

ويريد بالأصل المحلّ الذى غلم ثبوت الحكم فيهء وأما رذ الفرع إلى الأصل 

فمعناه التسوية بينهما فى الحكم. سمير. 

(5) قوله (بعلة) أى بسببها والمراد بالعلة آمر مشترك بينهما يوجب الاشتراك فى 
الحكم. سمير. 

(۵) قوله (تجمعهما فى الحكم) أى تدلّ على اجتماعهما فى الحكم المعلوم- 


8۳ 


پر 


۸ 
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(۳( 


= للاصل ئبوتا أو نفيًا فى نظر القائس أى المجتهد. سمير 

قوله (وهو ینقسم إلى ثلائة آقسام إلخ) أى لأن الفرع المطلوب حکمه بالقیاس 
لا يخلو إما أن یتردد بين أصلين فاکثر أو لا فان تردد كان الحاقه بأحدها قياس 
الشبه وإن لم يتردد فإما أن تكون العلة فيه بحيث يمكن | لغاؤها فى الفرع أو لا 
فإن أمكن إلغاؤها فى الفرع فهو قياس الذّلالة وإلا فهو قياس العلة وقد أشار 
الشافعی رضى الله عنه إلى هذا التقسيم فقال فى الرسالة والقياس من وجهين 
أن يكون الشىء فى معنى الأصل فلا يختلف القياس فيه وأن يكون الشىء له 
فى الأصول أشباه فذلك يُلحَقٌ بأولاها وأكثرها شبها فيه اه سمير. 

قوله (موجبة للحكم) أى مقتضية له فلو تخلف عنها لم يلزم منه محال كما هو 
شأن العلل الشرعية أى فهى ليست موجبة بنفسها وإنما أمارة وعلامة على 
الحكم. سمير. 

قوله (بعلة الایذاء) أى بسبب عَلَةٍ هى الإيذاء إذ يفهم أن تحريم التأفيف هو 
للإيذاء فيكون الضرب بالأولى محرمًا لوجود الإيذاء فيه جزمًا. وهذا المثال 
هو لأقوى آنواع قياس العلة المسمى بالقياس الجلى حيث يقطع بنفى اعتبار 
تأثير الفارق بين الفرع والأصل فى الحكم حتى إن من أهل العلم من ذهب إلى 
أن الدلالة فيه على الحكم ليست بالقياس بل من دلالة اللفظ عليه ولذلك أثبته 
نفاة القياس لكن جعله الشافعی رضى الله عنه من باب القياس نظرا إلى أنه 
لولا الأصل المنصوص عليه ما ثبت الحكم فى الفرع ونهيه عليه الصلاة 
والسلام عن البول فى الماء الراكد فقيس عليه المنع من صبّه من الإناء فيه. 
وقد يضعفٌ اعتبار تأثیر الفارق بين الفرع والأصل وذلك كنهى النبی يله عن 
التضحية بالعوراء فقيست العمياء عليها وقد يُفرّق بينهما بأن العمياء تُرشَّد 
للمرعى الحسن بخلاف العوراء فإنها توكل إلى بصرها وهو ناقص فلا تسمن 
وهو فارق ضعيفٌ كما لا يخفى ويرد بأنه ينظر فى عدم الاجزاء إلى نقص تمام 
الخلقة أيضًا لا مجرد نقص السمن. وقد يكون القياس واضحًا وهو قيار - 


الاستدلال بأحد النظیرین على الاخر وهو أن تکون العلةٌ 
دالة على الحکم"" ولا تکون موجبة للحكم)”" کقیاس مال 
الصبيَ على مال البالغ"" فى وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال 
نام ويجوز أن يقال لا تجب فی مال الصبت”'' كما قال به أبو 


- المساوى كقياس إحراق مال اليتيم على أكله فى التحريم كما يكون القياس 
خفيًًا وهو ما قوى احتمال تأثير الفارق فيه كقياس القتل بمثقّل على القتل 
بمحدَّدِ فى وجوب القصاص وفرق الإمام أبو حنيفة رحمه الله بینهما بأن 
المحدد وهو المفرّق للأجزاء ءالة موضوعة للقتل والمثقل کالعصی ءالهٌ 
موضوعةٌ للتأدیب بالاصالة لعدم تفريق الأجزاء ورگه الشافعية بأن المراد 
بالمثقل ما يقتل غالبًا فهو ملحق بالمحدد كالحجر والدبوس الكبيرين 
وه همان سكير 

)١(‏ قوله (آن تکون العلة) أى علة حکم الأصل. سمير. 

(۷) قوله (دالة على الحکم) أى دالة على ثبوت الحکم فى الفرع لتحققها فيه فى 
الجملة. وقد یقیسون أى یجمعون بين الفرع والأصل بلازم العلة كأن يُقال 
النبيذ حرام کالخمر بجامم الرائحة المشتدة وهی لازمةٌ للإسكار» وقد یجمعون 
بأثر العلة فیقولون القتل بمتقل يوجب القصاص کالقتل بمحدَّدٍ بجامع الإثم وهو 
آثر العلة وقد یجمعون بحکمها کقولهم فطع الجماعة بواحد كما يُقتلون به 
بجامع وجوب الدية علیهم فى ذلك حيث كان غير عمد وهو حکم العلة التی 
هى القطع منهم فى الصورة الأولى والقتل منهم فى الصورة الثانية. سمير. 

(۳) قوله (ولا تكون موجبة للحكم) أى مقتضية له اقتضاء تامًا. سمير. 

() قوله (كقياس مال الصبى على مال البالغ) المقصود مجرد التمثيل وإلا فقد روى 
الشافعن حديث ابتغوا فى أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة اه وهو وان كان 
مرسلا لكنه أكده رضى الله عنه بعموم الأحاديث فى إيجاب الزكاة مطلقًا وهو 
يعتضد بقول خمسة من الصحابة كما قال الإمام أحمد وبالقياس على زكاة 
المعشرات وزكاة الفطر التى وافقه عليهما مخالفوه. سمير. 

( قوله (ویجوز أن يقال لا تجب فى مال الصبى) أى لا ختلاف المالكين فى 
التکلیف وعدمه. سمیر. 


یر 
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حنيفة» (وقياسٌ الشَّبّوا'' هو الفرع لته بين َصلیْن فيْلحَقُ 
باکثر هما شبهًا) كما فى العبد إذا تلف فانه متردد فی الضمان 
بين الانسان الحُرّ من حيث إنه ادمىٌ وبين البهيمة من حیث إنه 
مان وهو بالمال اكد شيا من ا بدليل أنه قاع نورت 
ویوقف وتضمن أجزاؤُهُ بما نقص من قيمته 

(ومن شرط الفرع أن يكون مناسبًا للأصل) فيما يَجَمَعٌ به 
بينهما للحكم " أى أن يُجمع بينهما بمناسب للحكم. (وین 


(۱) قوله (وقياس الشبه) قبله الجمهور ومنعه البعض وهو قياسٌ بالوصف بمعنى أن 
وان وا بط یرای یی ای پیات لياسر 
شبة هن تسمه الحی: ء باسم علته وهو أنواع ومنه الفرع الود ماين 
لوجود مناط حكمه فى كل منهما فیلحق بالأكثر شبهًا به منهما لأنه أولى 
نالا کر سب كوة الاما سمه 

(۲) قوله (وهو بالمال أكثر شبهًا من الحر) أى فيلحق بالمال وتضمن قيمته وان 
زادت على دية الحر. وهذا النوع أى قياس الشبه أضعف من الذى قبله ولذلك 
اختلف فى قبوله ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة المشتمل على المناسب 
بالذات إجماعًا فان تعذر المناسب بالذات فتعذر بذلك قياس العلة ولم يوجد 
غير قياس الشبه احتج به الشافعی رحمه الله نظرا للشبه المناسب والمناسب هو 
ما كان ملائمًا لأفعال العقلاء وعادتهم فى ضمٌ الشىء إلى غيره. سمير 

۳ قوله (فيما يجمع به بينهما للحكم) أى فى العلة بأن تكون علةٌ الحكم مناسبة 
لكل من الاصل والفرع والمناسب کما تقدم الملائم لأفعال العقلاء عادة كما 
يقال هذه اللؤلؤة مناسية لهذه اللؤلؤة بمعنی أن جمعهما فى مسلك موافق لعادة 
العقلاء ء فى فعل مثله فمناسبة الوصف للحكم المترتب ۱ عليه موافقته لعادة 
العقلاء فى ضمهم الشیء ۶ إلى ما يناسبه. وذلك بأن تكون علة الفرع ممائلة لعلة 
الأصل فى عين الحکم کقیاس النبیذ على الخمر لعلة الاسکار وکقیاس القتل 
بمثقل على القتل بمحددٍ فى ثبوت القصاص فان العلة فیهما واحدة والحکم 
کون آلقتل عمدًا عدوانًا أو تکون مساوية فى جنس الحکم کقیاس وجوب 
القصاص فى الاطراف على القیاس فى النفس بجامع الجناية وکقیاس بضع 
الصغيرة على مالها فى ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر. سمير. 
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شرط الاصل ان سکنون ثابتا بدليل"" 2 متفق عليه بين 
نا لیکون فقیبانن. تیا على الع فان لم يكن 
خصم فالشرط ثبوت حکم الأصل بدلیل یقول به القيّاس . 
(وین شرط العلة”” أن ترد فى مَغْلولاتها“ فلا تنتقض 
لفظًا ولا معئّى) فمیّی انتقضَتٌ لفظًا بأن صدقت الاوصاث 
المعبّرٌ بها عنها''' فی صورة بدون الحكم أو معئى بأن وجد 
المعتی ال به فى صورة بدون الحكم فسدّ القياس 7 الأول 
كأن يُقالَ فى القتل بالمُتَقّل إنه قتل عمل عدوان فيجب به 


9۰ ا 


(۱) قوله (بدلیل) أى من كتاب أو سنة أو إجماع. شر 

(۲) قوله (متفق عليه بين الخصمین) قباد يننا هی علة کی | قرو 
والدلالة لیکون القیاس حجة على الخصم فان كان حکم الأصل متفقا عليه 
بینهما ولکن لعلتین مختلفتین لم يصح القیاس كما فى قياس حلی البالغة على 
حلی الصبية فى عدم وجوب الزكاة فان العلة فى عدمه عند من قال بذلك من 
الشافعية کونه حليًا مباحا وعند الحنفية کونه مال صبية. هذا إذا كان خصمان 
فان لم يكن خصم أو كان ولکن آرید مجرد إثبات حکم الأصل فى الفرع لا 
الاحتجاج عليه فالشرط ثبوت حکم الاصل بدلیل بقول به القائس أى 
لاء شمر 

(۳) قوله (ومن شرط العلة) أى من حيث صحة الالحاق بواسطتها. سمير. 

(4) قوله (آن تطرد فى معلولاتها) أى فى الأحكام المعللة بها بأن تستتبع تلك 
الاحکام أينما وجدت أى بحيث كلما وجدت أوصافها فى صورة وجد 
الحکم. سمیر . 

(۵) قوله (الاوصاف) أى اللفظة. سمیر. 

(؟) قوله (عنها) أى عن العلة. سمیر. 

(۷) قوله (فسد القیاس) أى لم ینعقد سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة وسواء 
كان التخلف لفقد شرط أو لوجود مانع قال ابن السمعانی فى القواطع هو 
مذهب الشافعی و جمیع أصحابه الا القلیل منهم اه سمير. 
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القصاص كالقتل بِالمُحَدَّدٍ فينتقض ذلك بقثل الوالد ولدَّهُ فانه لا 
يجب به قصاص والبانی كأن يُقال تجب الزكاة فى المواشی 
لدفع حاجة الفقير فیقال يَنتقض ذلك بوجوده فی الجواهر ولا 
زكاةً فيها . 

(وين شرط الحکم"" أ ن يكونَ مشلّ العلَةٍ فی لنفي 


والاثیات) آی تابعا لها فى ذلك ان وجدت وجد وان ان 
ای "۳ (والعلة هى الجالبة للحکم) بمناسبتها له"" (وا 


E 


(۱) قوله (ومن شرط الحکم) أى حكم الأصل من حيث صحة الالحاق به بسبب 
علته . سمیر. 

(۲) قوله (إن وجدت وجد ون انتفت انتفی) هذا إذا كان الحکم معللا بعلةٍ واحدةٍ 
کتحریم الخمر فانه معلل بالاسکار فمتی وجد الإسكار وجد الحکم ومتی انتفی 
الاسکار انتفی الحکم وأما إذا كان الحکم معللا باکثر من علة فانه لا یلزم من 
انتفاء علةٍ ين تلك العلل انتفاء الحکم کالقتل فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد 
الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك ويفهم من 
ذلك أنه لا مانع من تعليل الحكم بأكثر من علة بل أن ذلك واقع لأن العلل 
الشرعية كما تقدم علامات والشىء الواحد يجوز أن يُعْلم عليه بعلامات مختلفة 
وهو قول الجمهور. سمير 

(۳) قوله (والعلة هى الجالبة للحکم) بمناسبتها له أئ بكونها وصمًا مناسبًا لتركيب الحكم 
عليه لا من حيث نفسه بل من حيث معرفة وجود الحكم معه وهو معتى قول أهل الحق 
العلةٌ هى المُعَرّف للحكم فمعنى کون الإسكار علة أنه معرّف أى علامة على حرمة 
المسكر كالخم ر والنبيذ فالحكم يثبت بدليل شرعن من نص أو إجماع والعلة الجامعة 
إذا تحققت علامة يعرف بها ثبوتٌ الحكم بالدليل فى الفرع . قال ابن السبکین ونحن 
معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمُعَرّف ولا نفسره بالباعث آبذا ونشدد النكير على 
من فسرها بذلك لأن الرب تعالى لا ببعثه شىء ومن عبر من الفقهاء عنها بالباعث أراد 
أنها باعثٌ للمكلف على الامتثال اه ومثال الوصف المناسب لتركيب الحكم عليه 
بغض النظر عن ثبوت كونه علّة أو لا دفع حاجة الفقير فإنه وصف مناسب لإيجاب 
الزكاة. سمير 


هو 
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المجلوبٌ للیلق»۳ لِمَا ذکر. 


E‏ الحظر والإباحة فمن الناس من يقول 7 الاشیاع(۳) 


بعد البعثة”*' (على الحظر)؟ أئ على صفة هی الحظر؟ (الا 
ما باحْه الشريعة”" فان لم يُوجَدْ فی الشريعة ما يدل على 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
(( 


قوله (المجلوب للعلة) أى هو الأمر الذی يصح تربّه على العلة. سمیر. 

قوله (وأما إلخ) بدأ هنا بذکر الدلائل الشرعية المختلف فیها بعد أن أتمّ ذکر 
قوله (الاشیاء) یشمل الأقوال والافعال والمنافع والمضار. سمیر. 

قوله (بعد البعثة) اتفق أهل الکلام على أن الحاکم بعد البعثة وبلوغ الدعوة هو 
الشرع آما قبل ذلك فقال الاشعرية بالوقف أى عدم الحکم قبل ورود الشرع 
لعدم تعلق الخطاب بأهل ذلك الزمن إذ الحکم هو الخطاب ولانتفاء الرسول 
المبیّن للأحكام ولان العقل لا يستقل بالتحسین والتقبیح ویترتب على ذلك 
انتفاء ترتب الثواب والعقاب لقول الله تعالی وما کا میت ی يسك ولا 
أى ولا مثیبین ولذلك قال الأشاعرة من أهل الکلام والاصول والشافعية من 
الفقهاء إن أهل الفترة لا یعذبون فإن الأحكام قسمان آحدهما أحكام فروع 
وهی لا تثبت إلا فى حق من بلغته الدعوة من رسول أرسل إليه باتفاق 
الاشعرية والماتريدية ومنها أحكام أصول وقع بینهم خلاف فیها فذهب 
الماتريدية إلى أن من لم تبلغهم دعوة أى نبی مکلفون بالایمان بوجود الخالق 
الإله الواحد مع عدم تشبیهه بشیء وعدم نسبة النقص إليه وذهب الأشاعرة إلى 
أنهم غير مكلفين بذلك فإن ماتوا على عبادة الأوثان فهم ناجون فى الآخرة. 
ر 

قوله (على الحظر) أى أن حكمها بحسب الأصل الحرمة سواء كان ذلك من 
المضار أو المنافع. سمير. 

قوله (على صفة هى الحظر) أى مستمرة على الحرمة على حسب الأصل فيها. سمير. 
قوله (إلا ما آباحته الشريعة) المراد بالإباحة هنا الجواز بالمعنی الشامل 
للوجوب والندب والكراهة والاباحة. والاستثناء منقطع فان ما آباحته الشريعة 
الأصل فيه أيضًا الحرمة عندهم. سمير. 
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الاباحة يمك بالأصل وهو الحظرٌ ومِنَ الناس من يقول بضدّه 
وهو أن الأصلّ فى الأشياء) بعد البعثة آنها على (الاباحة"" الا 
ما حَطَلرَهُ الشرغ)۳؟ والصحيحٌ التفصيل”” وهو أن المضارٌ على 
التحريم”*؟ والمنافع على 32 أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق 
بأحد لانتفاء الرسول الموصل له. 

(ومعتی استصحاب الحال) الذی يَحتج به كما سيأتى (أن 
يستصحب الأصل) أي العدمَ الأصلِئَ''' (عند عدم الدليل 
الشرعی) ۳ بان م یجذه المجتهد بعد البحث: غنه بقدر الطاقة 
کان لم يجد دلیلا على وجوب صوم رجب فیقول لا يجب 
باستصحاب الحال أي العدم الاصلی وهو حجة جزمًا أما 


(۱) قوله (أنها على الإباحة) أى أنها مأذون فيها يجوز الإقدام عليها لا لكون 
الشىء منها واجبًا أو مندوبًا فإنه لا بد فيه من خطاب مبيّن. سمير. 

(۲) قوله (إلا ما حظره الشرع) أى حرمه وهو قول أكثر الحنفية وأبى العباس بن 
سريج من الشافعية. سمير. 

(۳) قوله (والصحيح التفصيل) هو قول الرازی والامدی والسبكى والإسنوى 

(5) قوله (المضار على التحریم) أى أن الأصل فى المضار التحریم. سمير. 

(6) قوله (والمنافع على الحل) أى أن الأصل فى المناقع الحل دليله قول الله تبارك 
وتعالى فى سورة البقرة لت لكم نا فى آلارض جَتِيعا أى لتنتفعوا به فإنه 
تبارك وتعالى ذكره فى معرض الامتنان ولا يُمْئَنّ إلا بجائز وقال ية فيما رواه 
ابن ماجه وغيره لا ضرر ولا ضرار اه أى لا يجوز فى ديننا ذلك. سمير. 

(؟) قوله (أن يستصحب الأصل أى العدم الأصلى) أى أن يقال الأصل عدم كذا. 
بير 

(۷) قوله (عند عدم الدليل الشرعى) أى باعتبار ما يظهر للمجتهد لا بالنظر للواقع. 


٠ لفمويير‎ 
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الاستصحات ا الذى هو بوت أمر فی الرفين الا نی 
لبو ته فی الا و ود عندنا دون الحنفية فلا زكاة عندنا فى 


عشرين دينارًا ناقصة 57 رواج الكاملة با لاستصحاب . 
(وأما الأدلة”" فیْقَدّمُ الجلِیْ منها على الخفت)”” وذلك 


(۱) قوله (لثبوته فى الأول) أى بأن دل الشرع على ثبوته فيه على وجه یفهم منه 
الدوام مع عدم وجود المغيّر فيحكم له به فالاستصحاب هنا ليس بحجة إلا 
فيما دل الدليل على ثبوته ودوامه بشرط عدم المغير لذلك فالاستصحاب عبارة 
عن التمسك بدليل مع العلم بانتفاء المغيّر أو ظن انتفائه بعد بذل الجهد فى 
الطلب وليس راجعًا لعدم العلم بالدليل فلا زكاة عندنا مثلا فى عشرين دینارا 
ناقصةٍ تروج رواج الكاملة بأن يُرغب فيها بقيمة كاملة بالاستصحاب لعدم 
وجوب الزكاة فيها فى عهد النبئ ية لأن صيغة العموم فى قول رسول الله يك 
ليس فى أقلّ من عشرين دينارًا شىء اه تفيد عدم الزكاة فى الرائجة أيضًا 
لد لاله العام على کل فرد من آفراده . 
وآما استصحاب حال الاجماع فى محل الخلاف كأن أجيع على حکم 
فى حال ثم تغيّر الحال ووقع الخلاف فلا يحتج به عندنا خلافًا لبعض 
فإنهم احتجوا به ومثلوا له بالمتيمم لفقد الماء انعقد الاجماع على صحة 
صلاته قبل الرؤية فيستصحب الصحة بعدها حتى يقوم دليل على أن 
الرؤية قاطعة لذلك. سمير. 

(۲) قوله (وأما الأدلة) أى بیان الترجيح بينها. سمير. 

(۳) قوله (فيقدم الجلى منها على الخفى) أى بالنسبة للآخر وان كان جليًا فى نفسه 
كالنص مع الظاهر. ولما كان هذا الكلام داخلا تحت الترجيح عند التعارض 
فلنقدم بذكر ما لا يمكن تعارضه وتعادله فنقول اعلم أنه يمتنع تعادل القطعيين 
ای تقابلهما بان يدل كل منهما على منافی ما يدل عليه الآخر وکذا يمتنع 
تعادل الأمارّنين فى نفس الأمر من غير مرجح بأحدهما فإن وهم فهما التعادل 
ففيه أقوال أقواها التساقط مطلقًا كما فى تعارض البينتين. وإذا نقل عن مجتهد 
قولان متعاقبان فالمتأخر قوله وإلا فما ذكر فيه المشعرٌ بترجيحه والا فهو متردد 
بينهما فإذا وَقّف فالوقف. وإذا لم يعرف للمجتهد قولٌ فى المسئلة ووجد- 
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کالظاهر والموَوّ فيّقَدَُمُ اللفظ فى معناه الحقیقی على معناه 
المجازی (والمُوجِبٌ لليلم على الموجب للظن) وذلك 
کالمتواتر والاحاد"" فیَِدَمُ الأول الا أن یکون عامًا فيص 
بالثانى كما تقدم من تخصیص الکتاب بالسْتة۳۳* (والظق) من 


۶ 


کتاب أو سّئَّةَ (علی القیاس) إلا أن یکونّ النطق عامّا ۳ فيص 
بالقیاس كما تقدّم (والقیاس الجَلِئٌ على الحَفَِ) وذلك کقیاس 


= نظيرها فى مسئلة أخرى فهو قوله المخرج فيها والأصح أنه لا ينسب إليه 
مطلقًا بل مقيدًا. ثم من معارضة نص ءاخر للنظير تنشأ الطرق وهو اختلاف 
الأصحاب فى نقل المذهب فى المسئلتین فمنهم من يقرر النصين فيها ويفرق 
بينهما وتارة يرجح فى إحداهما نصًا وفى الأخرى المخرج ويذكر ما يرجحه 
على نصها. وأما الترجیح فهو تقوية أحد الطريقين وبه يكون العمل على تفصيل 
ذكروه فى مصنفاتهم. سمير. 

)١(‏ قوله (وذلك كالمتواتر والآحاد) قالوا بل يقدم الإجماع لأنه يفيد القطع ويؤمن 
فيه النسخ ثم الكتاب والسنة المتواترة ثم السنة الأحادية فتقدم السنة المتواترة 
على الأحادية ولو كان مدلول كل منهما ظنيا لكن كونه معلوم الورود يرجحه 
على مظنون الورود. وإذا كان المتواتر غير قطعئ المعنى وتساويا فى 
الخصوص والعموم وتأخر الآحاد ولم يمكن الجمع بينهما فالمقدم حينئذ 
الآحاد إذ يصح نسخ م المتواتر به. سمير 

(۲) قوله (کما تقدم من تخصيص الکتاب < مثاله قول الله تعالی یریگ از 1 

ف لدب الآية فإنه متواترٌ رز عام لشموله ما إذا كان الأولاد مسلمین أو كفا 
وقد خصّصٌ بحدیث لا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم تیان 
عامًا من جهة شموله للأولاد لكنه خاص باعتبار إفادته عدم التوارث بين الكافر 
والمسلم فلمّا ُُخصص عموم تلك الآية بخصوص هذا الحديث صار معناها 
یوصیکم الله فى 'أولادكم المسلمین. سمیر 

(۳) قوله (إلا أن يكون النطق عامًا إلخ) أى ويكون القياس خاصًا وفيه نظر لما 
قالوه من جواز نسخ النطق بالقياس. سمير. 
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9 بول على فيا ال (فان وجد فی النظی) من کتاب آو 
نة (ما ي مه الاص) أي اندم الاصلی الى يحبر عن 
تیا ی الحال فواضخ أنه يُعمل بالنطق ۲ (والا) 


ا لم پوجَد ذلك اماه الحال) أي العدم الأصلىيّ 

أئ يعمل به. 
(ومن شرط المفتی) وهو المجحعيز”” ار يون غالا 
بالفقه!*۲ صلا وفرعا* خلافا"؟ ومذهيًا)" أئ بمسائل الفقه 
وقواعده وفروعه وبما فيها مِنَ الخلاف ليذهبَ إلى قول منه ولا 
یخالفه بان شرك قولا ار لاسیلزام اتفاق من قَبُلَهُ بعدم 
ذهابهم إليه على نو نميه (وآن يكون ر الآ فی و 
6 


(1) قوله (والقياس الجلى على الخفى وذلك كقياس العلة على قياس الشبه) أى 
وعلى قياس الدلالة أيضًا وتقدم بيانها. سمير. 

(؟) قوله (بالنطق) ظاهرٌ أنه يدخل فيه المنطوق والمفهوم والقياس جميعًا فان كلا 
من المفهوم والقياس أمرٌ ثابت فى النطق باعتبار أنه مستفاذ منه. سمير. 

(۳) قوله (وهو المجتهد) أى وهو الناظر فى الأدلة لا المقلد. سمير. 

(4) قوله (بالفقه) أى بمسائل علم الفقه. سمير. 

(0) قوله (أصلا وفرعًا) أى عالمًا بأصول الفقه وفروعه. سمير. 

(1) قوله (خلافا) يراد به المسائل المختلف فيها بين الأئمة. سمير. 

(0) قوله (ومذهبًا) يراد به ما استقر عليه رأى المجتهد هذا إن حمل على المجتهد 
المطان یس . 

(۸) قوله (کامل الالة) أى بأن یستکمل من الالات ما یتوقف عليه الاجتهاد أى مع 
صحة الذهن وجودة الفهم بحيث لا يتشوش إدراكه عند اختلاف الأدلة 
وتعارضها. سمير. 

(9) قوله (من النحو) أى ومن الصرف والنحو علم يعرف به أحوال آواخر- 
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واللغة "" ومعرفة الرجال) الرَّاوِينَ للأخبار لیأخذ برواية المقبول 
منهم دون ا (وتفسیر الآباتٍ الواردة فی الأحكاء" 
والأخبار الواردة فیها)" ليوافقٌ ذلك فى اجتهاده ولا یخالفه. 
وما ذَكَرَهُ من قوله عارفًا إلى ءاخره من جملة ال الاجتهاد 
ومنها معرفته بقواعدٍ الأصول وغير ذلك . 

(ومن شرط المُسْتَفْتَى أن يكون ین أهل التقليد“ فيقلد 


= الكلمات عند التركيب إعرابًا وبناءً والصرف علم يعرف به أحوال الكلمات 
صحة واعتلالا وتصاريفها من أمر ومضارع ومصدر إلى غير ذلك. سمير. 

)١(‏ قوله (واللغة) بدراسة كتب اللغة والبلاغة من المعانى والبيان ليتمكن من معرفة 
معانى ما يرد عليه من الألفاظ وليفهم خطاب العرب على حسب عادتهم فى 
الاستعمال على وَفق أصل اللغة ولا يشترط أن يحيط باللغة بل ولا أن يصير 
يها مئل سیبویه وقد قال الات رضی الله عنه لا بط باللفة الا نب اه 
e‏ 

(۲) قوله (وتفسير الآيات الواردة فى الأحكام) أى أن يكون كامل الالة فى معرفة 
تفسيرها وقد ذكر عدَّةٌ آنها خمسمائة ءاية وهذا إنما يصح إذا كان المراد الآيات 
التى تؤخذ منها الأحكام بدلالة المطابقة وأما ما كان بدلالة الالتزام فجميع 
القرءان لا يخلو عن حكم يستنبط منه. متیر : 

(۳) قوله (والأخبار الواردة فيها) أى أحاديث الأحكام فيكون كامل الآلة فى فهم 
معانيها وذكر بعض أنها خمسمائة حديث وهذا أيضًا فيه ما تقدم فى ءايات 
الأحكام فإن أغلب الأحاديث إن لم يكن كلها لا تخلو عن حكم يمكن 
استتباطه متها ؟ امير 

(6) قوله (من أهل التقليد) أى فلا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدًا ءاخر وهذا فى 
المجتهد المستنبط من الكتاب والسنة وأما مجتهد المذهب فیجوز له الافتاء 
بمذهب إمام مجتهد اطلع على مأخذه واعتقد أنه مجتهد مطلق وان وجد 
المجتهد المطلق. وأما مجتهد الفتوى المتمكن من ترجيح قول على ءاخر 
فذهب بعضهم إلى أن الأصح فيه جواز الإفتاء أى عند عدم المجتهد للحاجة 
إليه لا مع وجوبه. سمير. 
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المفتی ۲۳ فى الفثیا) فان لم يكن الشخص ين أهل التقلید بأن 
كان من آهل الاجتهادٍ فلیس له أن یستفیی كما قال (ولیس 
للعالم) أي المجتهد (آن ِقلِّدَ) لِتَمَكَنِه منّ الاجتهاد. (والتقلید 
بول قول القائل بلا حجَة) یذکرها (فعلى هذا قَبُولٌ قولٍ النبی 
##) فيما يذكره منّ الأحكام (يُسَمّى تقليدًا ومنهم من قال 
التقلید قَبُول قول القائل وأنت لا تدرى ین أين قاله) ی لا 
تلم مَأَحَدَّهُ فى ذلك (فإنَ قلنا إن النبئ بل كان يقول بالقیاس) 
۷ أن ور و( توله تقليدًا) لاحتمال أن 
يكونَ عن اجتهاد”" فاك قلنا ل جه وانما يقول عن 
وخی نوما یط عن آمو ریا هو الا وی یف 469 فلا يُسَمَى 
ول قوله تقليدًا لاستناده إلى الوخی *. 


(۱) قوله (فیقلد المفتی) أى فیقلد العامئٌ المجتهد فى فتواه ولا يقلده فى آفعاله إن 
لم يسأله فیفته فيه فانه غير معصوم. سمیر. 

(۲) قوله (بأن یجتهد) وهو الراجح أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد والصواب 
الذى لا يجوز غيره أنه اجتهاده عليه الصلاة والسلام لا يخطئ كما جزم به 
الحليمى والبيضاوى وقال الرازى والصفئ الهندى إنه الحق وإليه ذهب 
الزرکشی والسبکی وولده اھ وقال السبکی إن الان نص عليه اه ولا منافاةً 
بينه وبين فوله تعالی وبا بطق عن لا( هْرَ إلا مت ی )4 لاه 
اجتهاده إنما هو بإِذنٍ بالوخي لا بالهّی ومحض ميل النفس. سمير. 

(۳) قوله (لاحتمال أن یکون عن اجتهاد) أى مع عدم العلم بالامارة المودية إليه. 
سهیر . 

(5) قوله (وان قلنا [نه لا یجتهد) أئ فى الفتاوی وأما الأقضية فیجوز له الاجتهاد 
فیها بالإجماع. سمیر. 

(۵) قوله (لاستناده إلى الوحی) أئ فیعلم المقلد من أين أخذه. سمیر. 
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(وأما الاجتهاد فهو بَذلُ الوشع فی بلوغ العرض) المقصود 
منّ الیلم لیحصل له (فالمجتهدٌ إن كان کامل الآلة فی 
الاجتهاد) كما تقدّم (فان اجتهد فی الفروع فأصاب”' فله 
أجران) على اجتهاده وإصابته (وإن اجتهد) فيها (وأخطأ”" فله 
اجر واحذ) على اجتهاده وسياتى دلیل ذلك" " (ومنهم من قال 
كل مجتهدٍ فى الفروع مصیبٌ)** بناء على أنَّ حح الله تعالی 
فی حقّه وحقّ مُمَلْدِهِ ما دی إليه اجتهاذه. (ولا يجوز أن یال 
كل مجتهد فى الأصول الكلامية) أي العقائدٍ (مصيبٌ لأن ذلك 
بوذّى إلى تصويب أهل الضلالة منّ النصازی) فى قولهم 
بالتثليث (والمجوس) فى قولهم بالاصلین للعالم النور والظلمة 
والکفار"" فى نميهم التوحیدٌ وبعثةً الرْسل والمعاة فی الاخرة 
والملجدین"" فى نَفْيهِمْ صفاته تعالی کالکلام وخلقه آفعال 


(۱) قوله (فاصاب) أى وافق ما آداه إليه اجتهاده الحکم فى الواقع. سمير. 

(۲) قوله (وأخطأ) أى لم يوافق ما آداه إليه اجتهاده الحکم فى الواقع ونفس الأمر. 
نت 0 

(۳( قوله (وسيأتى دليل ذلك) أى دلیل أنه لیس کل مجتهد مصيبًا . ین 

(4) قوله (ومنهم من قال كل مجتهد مصیب) إلخ وهو یل عن الأشعرِيٌ والباقلانی 
وأبى یوسف ومحمد وابن سریج وهو مرجوح والأول المخالف له هو الراجح 
وقول الجمهور. والقول المرجوح هو فی الفروع التی لیس فیها قاطع. وأما 
التى فيها دليل قاطعٌ من نص أو إجماع فالمصیب فیها واحدٌ اتفافا فان أخطأ 
فيها المجتهد لعدم وقوعه عليه لم يأثم على الأصح ولم يجز اتباعه فيه. 
ست © 

(4) قوله (والكفار) هو من عطف العام على الخاص ومثله قوله بعده الملحدين إن 
أريد بالإلحاد معناه اللغوى الذى هو مطلق الميل عن الحق. سمير. 

() قوله (والملحدين فى نفيهم إلخ) الملحدون جمع ملحد قال الحطاب فى قرة- 
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العباد وکونه مرئیا فى الآخرة و (ودلیل من قال ليس 
کل مجتهدٍ فى الفروع مصيبًا قول كله من اجتهد“ واب فله 
أجران ومن اجتهد وأخطاً فله جر واحدٌ اه وجه الدليل أنَّ 
النبيّ كل خطّأ المجتهة تارةً وصوبه ا ای و 
الشيخان ولط البخاری إذا اجتهد الحاکم فحکم فاصات فله 


ع و 


أجران وادا حکم فا حطا له جر اهم 


تم الكتاب 


= العين بشرح ورقات إمام الحرمین المراد به اصطلاخا من یدعی أنه من آهل 
ملة الإسلام ویصدر عنه ما ینافیه کالمعتزلة ونحوهم فى نفیهم صفات الله تعالی 
إلخ وهو نص منه على تكفير نفاة الصفات ونفاة خلق الله لأفعال العباد وهو 
الصواب الذى لا يجوز غيره وقد نقل الأستاذ أبو منصور التميمى فى كتابيه 
أصول الدين وتفسير الأسماء والصفات الاتفاق على تكفيرهم فقال أجمع 
أصحابنا على تكفير المعتزلة اه وهو أى تكفيرهم منصوص عليه فى القرءان 
كما جاء مرفوعًا فى صحيح مسلم فى تفسير قوله تعالى إا کل تن که 
ندر 4 وروی النص على تكفيرهم فى الحديث وعن الخلفاء الراشدين 
وعلماء الصحابة وأئمة التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين 
والأشعرئ والماتریدی كما بيِّنْتُ ذلك بأسانيده فى كتاب الأربعين الأثرية فى 
حكم القدرية فلا يجورٌ التردد بعد ذلك فى تكفيرهم ولا ادعاء أن الراجح هو 
)١(‏ قوله ية (من اجتهد) أى وكان مستأهلا للاجتهاد لأن من لم يكن مستأملا 
لذلك فحظه وفرضه التقليد فإذا اجتهد كان متعديًا باجتهاده فيكون ءاثمًا غير 
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فى ءاجر نسخة جامعة توبنغن تم الكتاب بحمد الله وعونه 
علقه بخطه لنفسه ولمن شاء الله من بعده العبد الفقير محمد بن 
صلاح الدين بن داود الشافعئٌ المقدسئ وكان الفراغ من تعليقه 
فى يوم الاثنين سابع شهر صفر الميمون من شهور سنة خمس 
وستين وتسعمائة آحسن الله ختامه اه 

وفی حاشیتها بلغ مقابلة بحسب الطاقة والامکان اه 

وفی ءاخر نسخة مکتبة فلورنسة تمت بحمد الله وحسن عونه 
على يد کاتبها لنفسه ومن یشاء الله من بعده آضعف المخلوقین 
فرج بن آحمد زروق الجمالی نسبّا المالکی مذهبّا الاشعری 
اعتقادًا غفر الله له ولوالدیه ولاخوانه ولمشایخه ولمن آحسن 
إليه وصلی الله على سیدنا محمد وءاله وصحبه وسلم تسلیما 
ووافق الفراغ من کتابتها صبيحة یوم الخمیس فى شهر صفر 
لثلائة عشر يومًا مضت منه عام تسعةٍ وثلائین ومائة وألفٍ من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلی العظيم. کتب بالقاهرة فى مصر 
بالجامع الأزهر برواق المغاربة والله الموفق اه 

وفی ءاخر نسخة مكتبة باريس تمت بحمد الله وعونه كتابة 
شرح الورقات فى أصول الفقه لإمام الحرمين تأليف الشيخ 
جلال الدين المحلى الشافعى غفر الله لهما وأسكنهما فسيح 
جنته ونفع المسلمين ببركتهما وتركة علومهما فى الدنيا والآخرة 
ورحم الله تعالى من قرأ ودعا لكاتبها ولمن كُيَبَتْ له بالمغفرة 
والمثوبة والنظر إلى وجه الله يوم القيامة ولجميع المسلمين 
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 


شرح الورقات فى أصول الفقه للمحلى ۳ 
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7 اننا مع مسلا 1 ا‎ TTT ET 


قلت توفی ابن ذباح رد خمس وثمانين وتسعمائة اهم 


والله سبحانه وتعالی اعلم 


